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  تدبﲑ تسليم اﳊدث ﰲ القانون العماﱐ: واقعا ًومأموﻻ ً
   noitatcepxE & ytilaeR :waL inamO ni selinevuJ eht gnirrefeR fo serusaeM
 
 idizaylA diaS simahK radaB




لﻸمم ﰲ سبيل رقيها إﱃ ُسلﱠِم اﳊضارة اﻹنسانية، حيث تستمد منهم قوēا وأملها  ةاﻷحداث ثروة حقيق يشكل
اﳌنشود الذي تتطلع إليه ﰲ ﲢقيق ما تصبو إليه من تقدم، وﲡسيدًا ﳍذه اﻷﳘية فقد عنيت التشريعات القانونية 
كبون جرائم يعاقب عليها القانون، بتوفﲑ كافة وسائل اﳊماية الضرورية لﻸحداث الذين يتعرضون للجنوح أو يرت
ومن أهم وسائل اﳊماية القانونية فرض تدابﲑ رعائية ﳐففة تكون وسيلة لعودة اﳊدث إﱃ جادة الصواب وعلى 
رأسها تدبﲑ تسليم اﳊدث، ورغم أن هذا التدبﲑ يبدو للوهلة اﻷوﱃ واضح الغاية سهل التطبيق إﻻ أن اﳌمارسات 
القانونية ُتظهر الكثﲑ من اﻹشكاليات الﱵ تستدعي الوقوف عليها ودراستها واقﱰاح اﳌعاﳉات العملية والتفريعات 
اﳌناسبة. وعليه فإن إشكالية الدراسة تكمن ﰲ بيان مدى ﴰولية النصوص القانونية ﰲ التشريع العماﱐ لتغطية كافة 
ه مع حق اﳊضانة، كما أن القضاء يقف جوانب تدبﲑ التسليم وخصوصًا عند تزاحم جهات التسليم أو تعارض
حائرا ًأمام غموض بعض النصوص القانونية ﰲ بيان اﳉهة اﳌشرفة على تنفيذ تدبﲑ التسليم ومدة التدبﲑ وأسباب 
على فاعلية التدبﲑ ﰲ ﳑا يوجد خشية حقيقة من التأثﲑ انتهائه واﳉهة الﱵ تتوﱃ اﻹنفاق عليه خﻼل فﱰة التنفيذ؛ 
وقد خلصت الدراسة  اﳌقارن. اﳌنهجو  اﳌنهج التحليليو ستقرائي اﻹويرتكز البحث على اﳌنهج  .ﱘ سلوك اﳊدثتقو 
طريق إجراء تعديل نتيجة ﳏصلتها؛ أن القانون العماﱐ اشتمل على ﲨلة ثغرات قانونية يلزم معاﳉتها عن إﱃ 
تنفيذ تدبﲑ التسليم على ﳓو ﳛقق الغاية الﱵ شرعت من أجله ﻷجل  تشريعي لبعض مواد قانون مساءلة اﻷحداث
  .اﻷمان ويصل ʪﳊدث إﱃ بر ِّ
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Juveniles represent real wealth to the nation in its advancement at the human civilization, where the 
nation drives its strength and expectation which it has looking forward to realize its desired 
advancement, embodiment of such importance the legal legislations concern with providing the 
necessary protection means for the juveniles who are exposed to delinquency or committing crimes that 
are punishable by the law, one of the most significant legal protection means is imposing reduced caring 
measures to drive the trend of juvenile to the right way, on its top is referring of juvenile to concerned 
person or authority,  In spite of these measures seem from the first sight are obvious and clear and easy 
to be implemented, however the practices and legal embranchment  create many issues that require to 
examine and suggest appropriate solutions for such issues. Therefore, the problem of this study is to 
examine to how extent the legal texts in Omani law are comprehensive to cover all the aspects of 
referring measures particularly. When there is jostle or referring parties or there is conflict in respect 
of the right of guardianship, also judiciary stand without doing anything against the confusion in some 
legal texts regarding supervision authority on the execution of referring measures, term of measure,  
reason of its expiry and the party who will make payment during the term of execution. That creates 
real fear from the effect on the enforcement of the measure in correcting the behavior of juvenile.The 
study has applied inductive, analysis and comparative approaches. This research has concluded many 
results, most important is that there are many legal loopholes in Omani law which must be remedied 
through amend some provisions of juveniles questioning act in order to apply the referring measures 
in the manner that realize its aims and take the juveniles into safe shore.  
 
Keywords: measures, referring, juvenile, guardianship, penal responsibility, maintenance. 
 
ةمدقﳌا  
 ﱃإ ةرصاعﳌا ةينوناقلا تاعيرشتلا تجĔ دعاوق عضيو ةيئازﳉا هتلءاسم لحارم هيف ﰿاعي لقتسم نوناقب ثدﳊا دارفإ
 اđ لماعي نأ بﳚ ﱵلا ةيباقعلا ةسايسلا حضوت امك ،هتمكاﳏ نع ةﲡʭ ةيبلس تاﲑثϦ ةيأ نم هل ةياﲪ ةيئارجإ
.ثدﳊا  
ﲪ دعاوق تسرأ ﱵلا ﲔناوقلا هذه ةعيلط ﰲ ﱐامعلا ثادحﻷا ةلءاسم نوناق ءاج دقو واسم ثدﳊا يقت ةيئا ءي
 فارﳓﻻاو حونﳉا بناوج ةﳉاعم ةقيرط حضوي ًﻼقتسم ʭًوناق هل تدرفأو ةصصختم مكاﳏ هل تررقف ،تامكاﶈا
 ﱪتعي يذلا ميلستلا ﲑبدت لئاسولا هذه ﲔب نمو ،ثدحلل ةيرمعلا لحارﳌا بسﲝ ﻚلذ ﰲ ًاجردتم هتيصخش ﰲ
ﳌا اهررق ﱵلا ةياعرلا ﲑبادت دحأ.ﱐامعلا عرش  
 لئادب يهف ،ثدحلل ةيئانﳉا ةيامﳊا تاجرد ىصقأ ﲑفوت فدهتست ﱵلا ﲑبادتلا ةعيلط ﰲ ةياعرلا ﲑبادت ﰐϦو
 دجوت تناك نإو ،عمتĐا ىلع ًاقدﳏ ًارطخ نولكشي ﻻ نيذلا ثادحﻷا ةئفل ةيديلقتلا تʪوقعلل ةيشخ نم ةيلعف
 اﲟ مهيدل حونﳉا روطتءﱯني  و نع ةياعرلا ﲑبادت ضرف قيرط نع عرشﳌا لخدت ءاج اذلو ،ًﻼبقتسم مرĐ عورشم دوج
.ثدﳊا ىلع رثﻷا ةليلق ﲑبادت ةروص ﰲ ثدحلل ةيعامتجﻻا ةروطﳋا اđ هجاوي ﱵلا  
 لوﻷا لوانتي ،ثحابم ةسﲬ ﱃإ ثحبلا ميسقت ةساردلا تضتقا دقوهتياغو ميلستلا ﲑبدت موهفم ثدحتي ﱐاثلاو ،
 نعةفدهتسﳌا ثادحﻷا تائف ميلستلا ﲑبدتب هضرف تﻻاحوحرشي ثلاثلاو ،  هتاهج بيترتو ميلستلا طورش
هيلع تاظحﻼﳌاو ،ا  وعبارلا لوانتي ةناضﳊا قح عم هضراعت ىدمو ميلستلا ﲑبدت ىلع فارشﻹا ثدحتي ﺲماﳋاو ،




ومدة التدبﲑ وأسباب انتهائه، كما يشتمل على مقدمة وخاﲤة  هستلم اﳊدث والنفقة عليﳌ اﳉزائية سؤوليةاﳌ عن
  والتصوʮت.تشتمل على النتائج 
  اﳌﺒﺤﺚ اﻷول: مفﻬوم تدبﲑ التسليم وﻏاﻳتﻪ
يتناول هذا اﳌبحث ﲢديد اﳌفهوم القانوﱐ لتدبﲑ التسليم ﰲ التشريع العماﱐ والفقه القانوﱐ، كما يبحث غاية هذا 
  عت من أجله.التدبﲑ الﱵ شر 
  مفﻬوم تدبﲑ التسليم -
بذلﻚ  وضعه على رأس قائمة تدابﲑ  يشياعتﱪ اﳌشرع العماﱐ تدبﲑ التسليم هو اﻷساس ﰲ تدابﲑ الرعاية كما 
الرعاية، ورغم ذلﻚ فإنه ﱂ يتطرق إﱃ ﲢديد مفهومه بشكل ﳏدد مكتفيا ًبذكر أحكامه، وهذا ﲞﻼف تدبﲑ التوبيﺦ 
  الذي أفرد له اﳌشرع مادة مستقلة لتحديد مفهومه. -مثًﻼ  -
انونية أن ﻻ تتوسع ﰲ تعريف بعض اﳌصطلحات وﻻ ﳚد الباحث تفسﲑا ًﳍذا التجاهل غﲑ أن عادة التشريعات الق
ʫركة اĐال للفقه القانوﱐ ﰲ ﲢديد مفهومه من خﻼل اﻷحكام الﱵ يتناوﳍا القانون عن هذا  نظرًا إﱃ وضوحها
  اﳌصطلح، ويبدو أن اﳌشرع العماﱐ سار ﰲ هذه اﳌسألة على هذا النهج.
التسليم ϥنه: "إخضاع اﳊدث لرقابة وإشراف شخص لديه ميل طبيعي أو وʪلرجوع إﱃ الفقه القانوﱐ ﳒده يعرف 
  (٥١٠٢مصلحة أو اﲡاه إﱃ ﲪاية اﳊدث بشكل ﳚعله بعيدا ًعن الطريق اﳌخالف للقانون". )العوجي، 
مفهوم  ورغم أن التعريف السابق يضع صورة كافية عن تدبﲑ التسليم إﻻ أنه ليﺲ تعريفا ًجامعا ًمانعا ًﳉميع مفردات
إعادة اﳊدث إﱃ بيئته الطبيعية بوضعه التدبﲑ، ويستخلص الباحث من نصوص القانون العماﱐ مفهوم التسليم ϥنه: 
ﲢت الرقابة اﳌباشرة ﻷبويه معًا أو أحدﳘا أو الوصي أو أحد أفراد أسرته أو قرابته أو أسرة بديلة أو دار توجيه 
  حداث ﳑن تتوافر فيهم الضماʭت اﻷخﻼقية والقدرة على الرعاية.اﻷحداث أو أية جهة معتمدة لرعاية اﻷ
  ﻏاﻳة تدبﲑ التسليم -
من خﻼل ﲢديد مفهوم تدبﲑ التسليم فإنه يُﻼحﻆ على هذا التدبﲑ أنه يركز قدر اﻹمكان أن يكون للوالدين 
ﲢت إشرافهم اﳌباشر خﻼل فﱰة واﻷقربﲔ الدور اﻷبرز ﰲ احتضان اﳊدث وإعادة Ϧهيله مرة أخرى حيث يبقى 
ن اﳊدث ﰲ حاجة ماسة إﱃ عطف الوالدين ورعايتهما، فهو أالتدبﲑ، وقد أحسنت التشريعات صنعا ًﰲ ذلﻚ، إذ 
  (٥١٠٢يشكل جزءا ًمن متطلبات ﳕو الشخصية ﳕوا ًطبيعيا ًومتوازʭ.ً )العوجي، 
Ϧهيل اﳊدث وإصﻼحه ﰲ بيئته الطبيعية طاﳌا كانت هذه البيئة ومن جهة أخرى، فإن هذا التدبﲑ يركز على إعادة 
ن التسليم إﳕا يكون لشخص يسعى إﱃ مصلحة اﳊدث أصاﳊة، إذ أة تنش تنشأتهصاﳊة ومؤهلة لتقوﱘ اﳊدث و 
حالة تبﲔ أن  بدافع فطري أو اﳒذاب طبيعي للعمل على مراقبة سلوكه واﻻجتهاد ﰲ صرفه عن معاودة اﳉرﳝة، وﰲ
هذه البيئة الطبيعية فاسدة فإن اﳌﻼذ اﻵخر هو إﳚاد بدائل ﳍا ويكون إما ʪلبحث عن أسرة بديلة أو إيداعه دار 
توجيه اﻷحداث ﲡنيبا ًله عن اﳌساوئ الﱵ تعﱰي البيئة الطبيعية والﱵ تكون غالبا ًأحد أهم أسباب جنوح اﻷحداث 
  عندما تكون موبوءة.




ن غاية تدبﲑ التسليم هو إعادة Ϧهيل اﳊدث ﰲ بيئته اﻷسرية وبﲔ أحضان من يعطفون عليه وﳛرصون وعليه فإ
على مصلحته، وذلﻚ عن طريق مراقبة سلوكه وتصرفاته وترسيﺦ القيم واﻷخﻼق ﰲ تعامﻼته ﻷجل ضمان عودته 
  .ةاﳊميدة والسوية للمجتمع وحﱴ يكون فردا ًمنتجا ًوفاعﻼ ًفيه ϵﳚابي
وﻷجل ﲢقيق هذه الغاية فإنه ﳚب على قاضي اﻷحداث أن يكون متيقظا ًﳍذه النقطة اﳍامة؛ فﻼ يعهد ﰲ تسليم 
اﳊدث إﻻ بعد أن يتحقق ϥن هذا التسليم سوف يصب ﰲ مصلحة اﳊدث وعودته إﱃ جادة الصواب، وهذا 
  يه ﳌعرفة اﳉهة اﻷصلح ﻻحتضان اﳊدث.يستدعي أن يستعﲔ ʪلبحث اﻻجتماعي وكل الوسائل اﳌتاحة لد
ويعتﱪ تدبﲑ التسليم من تدابﲑ اﳊماية الﱵ يكون غايتها ﲪاية اﳊدث من ارتكاب اﳉرﳝة ﰲ اﳌستقبل لوجود رعاية 
يعمل على إصﻼح تدبﲑ رعائي ( فهو مع كونه ٠١٠٢وتربية ورقابة ﳊسن سلوكه من قبل مستلم اﳊدث، )عطيه، 
اﳊدث ﰲ ﳏيطه اﻷسري وﲢت إشرافهم، فإنه كذلﻚ تدبﲑ ﲪائي من أجل وقاية اĐتمع وحفﻆ شخص سلوك 
  اﳊدث من العودة ﳎددا ًللجرﳝة أو اﳉنوح بكافة صوره وأحواله.
  اﳌﺒﺤﺚ الﺜاﱐ: ﻓﺌات اﻷحداث اﳌستﻬدﻓة بتدبﲑ التسليم وحاﻻت ﻓﺮﺿﻪ
التسليم وفق الﱰتيب الذي أورده اﳌشرع العماﱐ، كما يوضح اﳊاﻻت يتناول هذا اﳌبحث الفئات اﳌستهدفة بتدبﲑ 
  التدبﲑ واﳉهة اﳌخولة بفرضه. هالﱵ يفرض فيها هذ
  ﻓﺌات اﻷحداث اﳌستﻬدﻓة بتدبﲑ التسليم -
يظهر جليا ًللباحث أن نصوص قانون مساءلة اﻷحداث جاءت غﲑ واضحة ﰲ بيان فئة اﻷحداث اﳌستهدفة بتدبﲑ 
 –لتسليم وتدابﲑ الرعاية بشكل عام، إﻻ أنه من خﻼل تقصي مواد القانون يستخلص الباحث أن تدبﲑ التسليم ا
  يستهدف فئتﲔ من اﻷحداث وفق التفصيل التاﱄ: -شأنه ﰲ ذلﻚ شأن بقية تدابﲑ الرعاية 
  : اﻷحداث اﳌعرضون للجنوح: الفﺌة اﻷوﱃ
ﻻ ًﳎرمة قانوʭ ًإﻻ أĔم وجدوا ﰲ أحد حاﻻت التعرض للجنوح الواردة ﰲ اﳌادة وهم فئة من اﻷحداث ﱂ يرتكبوا أفعا
( من قانون مساءلة اﻷحداث الﱵ نصت ٨١( من قانون مساءلة اﻷحداث، وهذا يستنبطه الباحث من اﳌادة )٣)
ﳊدث اﳌعرض للجنوح الثامنة على أنه "ﳛكم بتدبﲑ أو أكثر من تدابﲑ الرعاية على أن ﻻ ﲡاوز مدة التدبﲑ بلوغ ا
إﳕا ﳛكم đا ﰲ مواجهة اﻷحداث  -ومنها تدبﲑ التسليم  –عشرة"، إذ ُيْسَتْظَهُر من هذا النص أن تدابﲑ الرعاية 
  اﳌعرضﲔ للجنوح لذكرهم الصريح ﰲ اﳌادة.
فيها وإﳕا هي عبارة عن  وحاﻻت التعرض للجنوح ﻻ ﲤثل جرائم يعاقب عليها القانون أو يفرض جزاًء على من وقع
أوضاع اجتماعية وأسرية ونفسية ﳏددة تنم عن ميول ﳓو اﻹجرام أو بيئة تشجع على ارتكاب اﳉرﳝة أو تكون سببا ً
السلوك مارقا ًمن سلطة من له الوﻻية  سيءدافعا ًﳍا، مثل حالة عدم وجود ﳏل إقامة معروف للحدث، أو إذا كان 
ة اﳉاﳓﲔ أو اﳍروب من البيت أو اﳌدرسة، أو ﱂ تكن له وسيلة مشروعة للعيﺶ، أو وِجَد ﰲ عليه، أو اعتاد ﳐاطل
بيئة تعرض سﻼمته اﻷخﻼقية أو النفسية أو اﳉسدية أو الﱰبوية للخطر، أو ارتكب جناية أو جنحة وكان دون 
  م(٨٠٠٢التاسعة من العمر. )قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، 




اﳊداثة من بدايتها وحﱴ بلوغ اﳊدث سن الرشد  ة، فهي تشمل ﲨيع مراحلةﻻ تنحصر بسن معينوهذه اﳊاﻻت 
ل عمره، ويكمن الفرق ﰲ أن اﳊدث مرحمعينة ﳝكن أن ﲢصل للحدث ﰲ أي مرحلة من  عاﳉنائي لكوĔا أوضا 
تدبﲑي التوبيح أو التسليم، وأما من بلﻎ هذا السن الذي ﱂ يبلﻎ سن التاسعة من العمر فإنه ﻻ يطبق عليه إﻻ أحد 
( من قانون مساءلة ٨١فيمكن أن تطبق عليه ﲨيع تدابﲑ الرعاية بﻼ استثناء، فقد نصت الفقرة الثانية من اﳌادة )
ين اﻷحداث على أنه: "وﻻ يطبق ﰲ شأن اﳊدث الذي ﱂ يبلﻎ التاسعة إﻻ أحد التدبﲑين اﳌنصوص عليهما ﰲ البند
("، واﻷحداث دون التاسعة من العمر هم عدﳝي اﳌسؤولية وﻻ يصح مﻼحقتهم جنائيا،ً ٥١)أ( و)ب( من اﳌادة )
وﻻ يطبق عليها إﻻ تدبﲑين من بﲔ تدابﲑ الرعاية ﳘا: التسليم والتوبيﺦ فقط لكوĔما يتناسبان مع سن اﳊدث، 
  ﳌعرضﲔ للجنوح.ورغم ذلﻚ فهم يندرجون ﰲ العموم مع فئة اﻷحداث ا
  من العمر: ة : اﻷحداث اﳉاﳓون الذين بلغوا التاسعة وﱂ يبلغوا السادسة عشر الفﺌة الﺜانية
ﳝتد من بلوغ  -وفقًا للقانون العماﱐ  –ﳎرمة قانوʭً ﰲ هذه السن، ورغم أن سن اﳊداثة  ﻼ ًوهم من ارتكبوا أفع
اﳊدث سن التاسعة من العمر وحﱴ بلوغ سن الرشد اﳉنائي ϵﲤام سن الثامنة عشرة من العمر، إﻻ أن تدابﲑ الرعاية 
ﻻ تستهدف هذه الفئة ϥكملها وإﳕا تستهدف اﻷحداث الذين بلغوا التاسعة وﱂ  -ومن ضمنها تدبﲑ التسليم  –
من العمر، وهم الفئة اﻷقل سنا ًمن بﲔ اﻷحداث اﳉاﳓﲔ، والذين يكونون ﰲ مرحلة اﳌسؤولية  ةسادسة عشر يبلغوا ال
  الناقصة.
( من قانون مساءلة اﻷحداث الﱵ ﲢدثت عن حالة ٧٢ويستخلص الباحث هذا اﳊكم من خﻼل استقراء اﳌادة )
جرﳝة أو جرائم متعددة أو ارتكب أكثر من جرﳝة لغرض  ةشر ما إذا ارتكب اﳊدث اﳉانح الذي ﱂ يبلﻎ السادسة ع
واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا ًﻻ يقبل التجزئة فيجوز اﳊكم عليه بتدبﲑ أو أكثر من بﲔ تدابﲑ الرعاية إضافة 
  إﱃ تدابﲑ اﻹصﻼح اﳌنصوص عليها ﰲ القانون اﳌذكور.
بشكل واضح  -ومنها تدبﲑ التسليم  –الفئة اﳌستهدفة من تدابﲑ الرعاية  ويعاب على اﳌشرع العماﱐ أنه ﱂ ﳛدد
وصريح، وإﳕا هو ذكر متناثر يقتضي البحث والتقصي واﳉمع بﲔ اﳌواد اﳌختلفة للوصول إﱃ الصورة الصحيحة 
جل ﲡلية الصورة الﱵ أرادها اﳌشرع، وهو أمر قد يوقع اللبﺲ لدى القضاة وخصوصًا ﰲ ﳎال توقيع التدابﲑ، وﻷ
مكررا(ً يكون نصها التاﱄ: )تطبق ﰲ  ٥١فإن الباحث يقﱰح إضافة مادة جديدة ﰲ قانون مساءلة اﻷحداث برقم )
تدابﲑ الرعاية اﳌنصوص عليها  ةشأن اﻷحداث اﳌعرضﲔ للجنوح واﻷحداث اﳉاﳓﲔ الذين ﱂ يبلغوا السادسة عشر 
  التسليم والتوبيﺦ فقط على اﻷحداث الذين ﱂ يبلغوا التاسعة من العمر(.ي ﰲ هذا القانون، كما يطبق تدبﲑ 
 اومن خﻼل النظر ﰲ هذه الفئات يستنتج الباحث أن تدبﲑ التسليم يستهدف اﻷحداث صغار السن والذين يكونو 
قد ارتكبوا أفعاﻻ ًﻻ تشكل جرﳝة ﲝد ذاēا أو أĔا تشكل جرائم غﲑ جسيمة أو أن ظروف الواقعة تدل على دفعهم 
ﳍذا اﳉنوح نتيجة اﻷحوال السيئة اﶈيطة، وﱂ ﳛدد القانون نوعا ًمعينا ًمن اﳉرائم ﳝكن أن تطبق عليه التدبﲑ ʫركا ً
 وفق سلطته التقديرية.اĐال لقاضي اﳌوضوع ﰲ تقدير ذلﻚ 
  




  حاﻻت ﻓﺮض تدبﲑ التسليم -
اﻷصل أن يصدر ʪلتسليم حكم قضائي عن ﳏكمة اﻷحداث اﳌختصة الﱵ ﲢدد التدبﲑ اﳌناسب من بﲔ تدابﲑ 
الرعاية بناء على ظروف اﳊدث والواقعة اﳌرتكبة، إﻻ أن اﳌشرع العماﱐ خرج عن هذه القاعدة مفرقا ًﰲ ذلﻚ بﲔ 
  اﳌعرض للجنوح واﳊدث اﳉانح وفق التفصيل التاﱄ: اﳊدث
  أوًﻻ: تدبﲑ التسليم للﺤدث اﳌعﺮض للﺠﻨوح
عند وقوع اﳊدث ﰲ ن تدبﲑ التسليم أيظهر للباحث  ( من قانون مساءلة اﻷحداث٧١اﳌادة )ϵمعان النظر ﰲ 
  :صورʫنيكون له  أحد حاﻻت التعرض للجنوح
 ؛شرطة اﻷحداث عندما ﲡد اﳊدث ﰲ أحد حاﻻت التعرض للجنوح قبل التسليم مناﲣاذ تدبﲑ : اﻷوﱃ الﺼورة
وﰲ  ،دون غﲑهم من جهات التسليممن له عليه حق الوﻻية أو الوصاية و أوعندها تسلم اﳊدث إﱃ أحد والديه 
   .من تلقاء نفسهاقضائي وإﳕا تتوﻻه الشرطة  حكم أو أمرهذه اﳊالة ﻻ ﳛتاج التسليم إﱃ 
حدﳘا أو أو أوذلﻚ عندما يتعذر تسليم اﳊدث إﱃ الوالدين  ؛مر من اﶈكمةالتسليم ϥاﲣاذ تدبﲑ : الﺜانية الﺼورة
دعاء العام ﻹاﻷحداث برفع اﻷمر إﱃ اعندها تقوم شرطة  ʪمتناع أي منهم عن تسلم اﳊدث، و الوصيأالوﱄ 
تأمر ϵﳊاق اﳊدث بدار توجيه اﻷحداث أو أية جهة معتمدة اﶈكمة لمر على بعرض اﻷ اﳌختص الذي يقوم بدوره
  لرعايتهم.
يكون ϥمر قضائي صادر من اﶈكمة اﳌختصة، وهذا  –وفق رأي الباحث  –ويظهر أن التسليم ﰲ هذه الصورة 
ه عن تسلم ؤ ه وأوصياؤ اﻷمر ﻻ يكون نتيجة ﳏاكمة قضائية معتادة، بل هو معاﳉة ﳊالة امتناع والدي اﳊدث وأوليا
  اﳊدث.
يستفاد منها  الﱵ ( من قانون مساءلة اﻷحداث٨١)اﳌادة  حكم عارض معتت هذه اﻷحكامن أويبدو للوهلة اﻷوﱃ 
، ولكن إﳕا تكون ﲝكم صادر من ﳏكمة اﻷحداث وليﺲ مباشرة عن طريق الشرطة بشكل عام أن تدابﲑ الرعاية
، فالعام يقضي أن يكون اﲣاذ تدابﲑ الرعاية ﲝكم قضائي من ﳏكمة عموم وخصوصﳝكن القول أن بﲔ اﳌادتﲔ 
اﻷحداث اﳌختصة، واﳋصوص أن تتوﱃ الشرطة تسليم اﳊدث اﳌعرض للجنوح إﱃ والديه أو الوﱄ أو الوصي إذا 
  شكال.قبلوا ذلﻚ، وđذه النظرة يرتفع اﳋﻼف ويزول اﻹ
ولعل إرادة اﳌشرع اﲡهت ﰲ ذلﻚ إﱃ ﲣفيف العبء عن اﶈكمة وعدم إرهاقها بقضاʮ التعرض للجنوح ﰲ حالة 
قبول الوالدين أو أحدﳘا أو الوﱄ أو الوصي تسلم اﳊدث نظرًا إﱃ عدم جسامة هذه اﻷفعال، إﻻ أن الباحث 
اذ التدابﲑ عن طريق اﶈكمة اﳌختصة هو اﻷصلح للحدث ﳜالف هذه النظرة ويرى أن تطبيق القاعدة العامة ʪﲣ
واﻷدعى إﱃ ﲝث التدبﲑ اﳌناسب الذي يتفق وحالته لوجود الرقابة القضائية الﱵ يلزم حضورها ﰲ ﲨيع اﻹجراءات 
  الﱵ تتخذ ﰲ مواجهة اﳊدث ومن ضمنها هذه اﳊالة.
  ʬنيا:ً تدبﲑ التسليم للﺤدث اﳉانح
  عماﱐ اﳊدث اﳉانح إﱃ مرحلتﲔ:قسم القانون ال




: بلوغه التاسعة وحﱴ Ĕاية اﳋامسة عشرة من العمر: ففي هذه اﳌرحلة تطبق عليه تدابﲑ الرعاية ومن بينها اﻷوﱃ
تدبﲑ التسليم إذا ارتكب جرﳝة من اﳉرائم أو عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا ﻻ يقبل 
ويكون م( ٨٠٠٢ن أن يتخذ ﰲ حقه أحد تدابﲑ اﻹصﻼح، )قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، التجزئة، كما ﳝك
  فرض تدبﲑ التسليم ﰲ هذه اﳊالة ﲟوجب حكم صادر من ﳏكمة اﻷحداث بعد ﳏاكمة قضائية للحدث.
الرعاية بشكل عام وإﳕا  وحﱴ الرشد اﳉنائي: وﰲ هذه اﳌرحلة ﻻ تطبق عليه تدابﲑة : بلوغه السادسة عشر الﺜانية
يتخذ ﰲ مواجهته العقوʪت اﳌخففة الﱵ ﳝكن قرĔا ϥحد تدابﲑ اﻹصﻼح مع عدم اﻹخﻼل ʪلعقوʪت الفرعية. 
  م(٨٠٠٢)قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، 
أمامه إﻻ أنه ينبغي ورغم أن القانون أخذ ﲟبدأ تفريد التدابﲑ ليختار منها القاضي ما يتناسب والواقعة اﳌعروضة 
مﻼحظة أن تدبﲑ التسليم من التدابﲑ الرعائية الرحيمة على اﳊدث، لذا ﳚب أن توجﱠه للجرائم البسيطة الﱵ ﻻ 
تشكل خطورة إجرامية، وأما اﳉرائم اﳉسيمة فينبغي للقاضي أن يبتعد عن هذا التدبﲑ مراعاة للحدث نفسه ﻷجل 
  إصﻼحه وتقوﳝه.
  ﺚ: ﺷﺮوط التسليم وتﺮتيﺐ ﺟﻬاتﻪ واﳌﻼحﻈات ﻋليﻬااﳌﺒﺤﺚ الﺜال
يتناول هذا اﳌبحث الشروط القانونية لتدبﲑ التسليم، كما يعرض جهات التسليم وفق الﱰتيب الذي حدده اﳌشرع 
  العماﱐ، وﳜتتم ﲟﻼحظات ومقﱰحات متعلقة بﱰتيب جهات التسليم.
  ﺷﺮوط التسليم -
   فيمن ﳛكم له ʪستﻼم اﳊدث وﳘا:وضع القانون العماﱐ شرطﲔ أساسﲔ
الضماʭت اﻷخﻼقية فيمن يتوﱃ اﻻستﻼم: وهذا يقتضي ϥن يكون مستلم اﳊدث حسن  توافر: الﺸﺮط اﻷول
السلوك، كرﱘ اﻷخﻼق، طاهر السمعة، كما يستلزم عدم اﳊكم عليه بسلب الوﻻية إن كان من اﻷولياء اﳌنصوص 
 ن قانون مساءلة اﻷحداث.( م٣٣عليهم ﰲ اﳌادة )
: استطاعة اﳌستلم القيام ϥعباء رعاية اﳊدث: وهي مقدرة مستلم اﳊدث على توﱄ رعايته واﻻهتمام الﺸﺮط الﺜاﱐ
القدرات  بتوافربه ومتابعته، وﱂ ﳛدد القانون هذه اﻻستطاعة وʪلتاﱄ تكون عامة ﲝيث تشمل اﻻستطاعة اﳉسدية 
عتناء ʪﳊدث، واﻻستطاعة اﳌعنوية ʪلرغبة ﰲ اﻻعتناء ʪﳊدث ورعايته ومتابعته، ﻹابعة وااﳉسمانية على اﳌت
  واﻻستطاعة اﳌالية عندما يكون من أولياء اﳊدث اﳌلزمﲔ ʪلنفقة عليه.
وﻻ ﳜفى أن مقصود اﳌشرع من فرض هذه الشروط هو توفﲑ أقصى درجات اﳊماية للحدث ﲝيث تكون اﳉهة 
   تتوﱃ استﻼمه مؤهلة للقيام ϥعباء هذه اﳌسؤولية وقادرة على ﲢقيق الغاية من التدبﲑ.الﱵ
  ﺟﻬات التسليم وتﺮتيﺒﻬا -
يستنتج الباحث من خﻼل الﱰتيب الذي أورده اﳌشرع العماﱐ أن اﻷولوية ﰲ التسليم ﲤضي على ﳓو تسلسلي من 
، ومعيار اﻻنتقال من فئة إﱃ أخرى هو الصﻼحية ﰲ رعاية اﻷقرب فاﻷبعد حسب الﱰتيب الذي أورده اﳌشرع




أ( من اﳉهات الﱵ يكون تسليم /٥١اﳊدث والعناية به. وقد عدﱠد قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ ﰲ اﳌادة )
  اﳊدث إليها لرعايته وتربيته، وأوضح أن تسليم اﳊدث يكون وفقا ًللﱰتيب التاﱄ:
  اﳘأو أحد اﳊدث أبويأوًﻻ: التسليم إﱃ 
إذ الوالدان ﳘا أقرب الناس للحدث وأقدرهم على رعايته وفرض الرقابة عليه، وقد أحسن اﳌشرع العماﱐ حينما نص 
على "أبويه أو أحدﳘا" ليشمل حالة كون الزوجﲔ معًا عند قيام الزوجية ﲢت سقف واحد ويكون التسليم ﳍما 
تقرير التسليم إﱃ أحدﳘا وفق ما تقتضية مصلحة اﳊدث عندما يكون  اشﱰاكًا ﰲ اﳌسؤولية، كما تشمل حالة
الزوجان منفصلﲔ عن بعضهما، أو يكون أحدﳘا غﲑ موجود لغيبة أو فقد أو غﲑه، أو يكون غﲑ أهل لرعاية 
  اﳊدث إعماًﻻ ﳌبدأ الصﻼحية ﰲ تدبﲑ التسليم.
ى قبوﳍم ﳍذا التسليم أو تعهدهم ﲝسن الرعاية، والعلة ﰲ ذلﻚ وﱂ يعلق القانون تسليم اﳊدث لوالديه أو أحدﳘا عل
أن هؤﻻء هم أقرب الناس إﱃ اﳊدث و يقع عليهم التزام شرعي وأدﰊ برعاية اﳊدث وتربيته اﻷمر الذي ﻻ ﳛتاج 
  معهم إﱃ موافقتهم أو أخذ تعهدات عليهم.
  ﻰ اﳊدثﻳة ﻋلامﻦ لﻪ وﻻﻳة أو وﺻʬنيا:ً التسليم إﱃ 
د الوالدين ينتقل حق التسليم إﱃ الوﱄ أو الوصي، وﱂ يتضمن قانون مساءلة اﻷحداث تعريفًا ﳏددًا للوﱄ أو بع
  الوصي ﰲ مفهوم هذه اﳌادة، وʪلتاﱄ يرجع ﰲ بيان مفهومهما إﱃ القواعد العامة.
  مفﻬوم الوﻻﻳة ﰲ القانون العماﱐ -
وﻻية على النفﺲ وهي: العناية بكل ما له عﻼقة بشخص القاصر، جعلت القواعد العامة الوﻻية على نوعﲔ:  
( وﻷن ٧٩٩١، قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐووﻻية على اﳌال وهي: العناية بكل ما له عﻼقة ﲟال القاصر، )
الوﱄ العناية اﳌقصودة ﰲ قانون مساءلة اﻷحداث تنصب على شخص اﳊدث وليﺲ ماله، فإنه يقصد من الوﱄ هو 
  على النفﺲ.
وقد حددت القواعد العامة الوﻻية على النفﺲ ϥĔا تكون لﻸب ﰒ للعاصب بنفسه على ترتيب اﻹرث، ورتب 
  القانون العصبة ʪلنفﺲ ﰲ اﳌﲑاث وجعلها جهات مقدم بعضها على بعض وفق الﱰتيب التاﱄ:
  بن وإن نزل.ﻹالبنوة: وتشمل اﻷبناء وأبناء ا -١
  وتشمل اﻷب واﳉد ﻷب وإن عﻼ.اﻷبوة:  -٢
  اﻷخوة: وتشمل اﻷخوة اﻷشقاء أو ﻷب وبنيهم وإن نزلوا. -٣
العمومة: وتشمل أعمام اﳌتوﰱ ﻷبوين أو ﻷب وأعمام أبيه وأعمام اﳉد ﻷب وإن عﻼ أشقاء أو ﻷب، وأبناء  -٤
  (٧٩٩١اﻷعمام أشقاء أو ﻷب وإن نزلوا. )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، 
ن الدرجة اﻷوﱃ )البنوة( غﲑ قابلة للتطبيق عند مساءلة اﳊدث، فإن الﱰتيب يبدأ من الدرجة الثانية والﱵ تبدأ وﻷ
ʪﻷب وﲤضي حسب الﱰتيب الوارد ﰲ القانون، وإﳕا تثبت الوﻻية ﻷحد هؤﻻء عند عدم توفرها لﻸبوين أو أحدﳘا 
  هو أحد العاصبﲔ ʪلنفﺲ على الﱰتيب السالف. لكوĔما اﳌقدمﲔ ﰲ ذلﻚ، مع مﻼحظة أن اﻷب




ويشﱰط ﰲ الوﱄ أن يكون ʪلغا ًعاقًﻼ أمينا ًقادرا ًعلى القيام ﲟقتضيات الوﻻية، وغﲑ ﳏكوم عليه بعقوبة ʭفذة ﰲ 
ﳌسلم على ( وﱂ ﳚعل القانون وﻻية لغﲑ ا٨١٠٢جناية وقت تنفيذها وﳌدة سنة واحدة ʫلية، )قانون اﳉزاء العماﱐ، 
ويﻼحﻆ الباحث أن القانون جعل الوﻻية لقرابة اﳊدث الذكور ( ٧٩٩١اﳌسلم، )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، 
دون اﻹʭث، فاﻷم ليﺲ ﳍا وﻻية على اﳊدث وفقا ًلذلﻚ، وعلى العكﺲ من ذلﻚ، ذهبت بعض التشريعات إﱃ 
  (٣٨٩١. )قانون رعاية اﻷحداث العراقي، لعراقيجعل حق الوﻻية لﻸم بعد اﻷب مثلما فعل اﳌشرع ا
وﻻ مشاحة ﰲ أنه عند وجود اﻷب فإنه يتوﱃ زمام الوﻻية بﻼ منازع ʪعتباره الوﱄ الطبيعي على اﳊدث، إﻻ أنه 
عند عدم وجوده يثور التساؤل عن انتقال الوﻻية للذي يليه، هل ﳛتاج معه إﱃ صدور قرار قضائي بذلﻚ، أم أĔا 
وفق ما يرى  –تقل بشكل تلقائي بقوة القانون؟ ﻻ جواب ﰲ ذلﻚ لدى القانون، إﻻ أن مفهوم نصوصه تفيد تن
أن اﻻنتقال يكون تلقائيا ًدون حاجة إﱃ صدور قرار قضائي، ﻷن القانون جعل الوﻻية وفق ترتيب ﳏدد  –الباحث 
  منها. ﱐينتقل عند خلو الدرجة اﻷعلى إﱃ اﻷد
  الوﺻاﻳة ﰲ القانون العماﱐمفﻬوم  -
ﱂ يورد القانون العماﱐ تعريفا ًﳏددا ًللوصي، إﻻ أنه أوضح ϥن الوصي قد يكون ﳐتارا ً)الوصي اﳌختار( عندما يتم 
تعيينه من اﻷب على ولده القاصر، وقد يكون معينًا )الوصي اﳌعﲔ( عندما يعينه القاضي ﻹدارة شؤونه مراعيًا ﰲ 
قاصر إذا ﱂ يكن للقاصر وصي ﳐتار، وﳚوز للقاضي أن يعﲔ وصيًا خاصًا للقيام بعمل ﳏدد ﰒ ذلﻚ مصلحة ال
  (٧٩٩١تنتهي الوصاية بعد ذلﻚ، أو أن يعﲔ وصيا ًمؤقتا ًلفﱰة من الزمن. )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، 
اصر بناًء على اختيار من والده أو ويستخلص الباحث ﳑا سبق أن الوصي هو: كل من ُعِهَد إليه رعاية شؤون الق
أمر صادر من اﶈكمة اﳌختصة، ويعﲏ هذا أن الوصي ﻻ بدﱠ أن يستمد سلطته على اﳊدث من جهة ﳐولة بذلﻚ 
 وﻻ تستمد من جهة ل ٍوهي إما من الوﱄ الطبيعي للحدث أو من اﶈكمة اﳌختصة، وﻻ تكون الوصاية واقعة حا
ذا اﳌفهوم أيضا ًﳝكن أن يكون الوصي أحد اﻷولياء عند وجود اﻷب أو أحد قرابة اﳊدث غﲑ ﳐولة قانوʭ،ً وعلى ه
أو من أسرته أو حﱴ بعيد عنه، كما أن الوصاية غﲑ ﳏصورة ﰲ الذكور كما هو اﳊال ﰲ الوﻻية، إذ ﳝكن ﲣويل 
  الوصاية لﻺʭث أيضا ًمن قرابة اﳊدث أو غﲑهم.
مسلما ًإذا كان اﳌوصى عليه مسلما،ً كامل اﻷهلية، أمينا،ً قادرا ًعلى القيام ﲟقتضيات ويشﱰط ﰲ الوصي أن يكون 
الوصاية، غﲑ ﳏكوم عليه ﰲ جرﳝة سرقة أو خيانة أمانة أو نصب واحتيال أو تزوير أو جرﳝة من اﳉرائم اﳌخلة 
صم ﰲ نزاع قضائي مع القاصر وﻻ ʪﻵداب والشرف، وغﲑ ﳏكوم عليه ʪﻹفﻼس أو العزل من الوصاية، وغﲑ خ
( ٧٩٩١توجد بينهما عداوة وﻻ خﻼف عائلي ﳜشى منه على مصلحة القاصر، )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، 
  ( ٨١٠٢وغﲑ ﳏكوم عليه بعقوبة ʭفذة ﰲ جناية وقت تنفيذها وﳌدة سنة واحدة ʫلية. )قانون اﳉزاء العماﱐ، 
ية والوصاية ﰲ درجة واحدة إﻻ أن الباحث يرى أن تقدﱘ الوﱄ على الوصي ﰲ الذكر ورغم أن القانون جعل الوﻻ
  يُـْنِبﺊ عن تقدمه ﰲ حق التسليم عند اﻻجتماع وهو ما تقتضيه أيضا ًدرجة القرب من اﳊدث.
  أو أقاربﻪ ة اﳊدثأحد أﻓﺮاد أﺳﺮ ʬلﺜا:ً التسليم إﱃ 




الوصي اﳊق ﰲ أولوية التسليم، ϩﰐ ﰲ اﳌرتبة بعد ذلﻚ قرابة اﳊدث من بعد أن أعطى القانون للوالدين ﰒ الوﱄ أو 
تفيد ذات اﳌعﲎ،  فدةأفراد أسرته، وﻻ ﳚد الباحث فرقًا بﲔ اﻷسرة والقرابة ﰲ اﳌقصود، بل يرى أĔا كلمات مﱰا
من اﳊدث الذين يعيشون ﰲ منزل ﲔ ورغم ذلﻚ فإنه من اﶈتمل أن يكون مقصود اﳌشرع ʪﻷسرة هي أفرادها القريب
  واحد وعلى صلة مباشرة، بينما تكون القرابة ﳌن بعدت صلته ʪﳊدث وﱂ يكن معه ﲢت سقف واحد.
وﱂ ﳛدد القانون من هم أفراد اﻷسرة أو القرابة، إﻻ أنه ʪلرجوع إﱃ كتب الفقه القانوﱐ ﳚد الباحث أن القرابة على 
وهي الﱵ تكون بﲔ اﻷصول والفروع، أو قرابة اﳊواشي وتتمثل ﰲ الصلة بﲔ من ﳚمعهم  نوعﲔ، إما قرابة مباشرة
أصل مشﱰك دون أن يكون أحدهم فرعًا لﻶخر كاﻷخ واﻷخت والعم والعمة واﳋال واﳋالة وأوﻻد هؤﻻء ﲨيعا.ً 
  (٤١٠٢)إلياس، 
رابة بﲔ موسع فيها ومضيق، وأشهر أقواﳍم فيها إطﻼق وأما فقهاء الشريعة اﻹسﻼمية فلهم آراء ﳐتلفة ﰲ ﲢديد الق
القرابة على ذوي الرحم اﶈرم غﲑ الوالدين وولد الصلب ويدخل فيها اﻷجداد واﻷحفاد، ومنهم من يطلق القرابة 
ذي  على كل ذي رحم وإن بَـُعَد سواء كان ﳏرما ًأو غﲑ ﳏرم غﲑ اﻷصول والفروع، ومنهم من يطلق القرابة على كل
بن والبنت من أوﻻد الصلب، ومنهم من أدخل اﻷب واﻷم وولد الصلب من ضمن ﻹرحم وإن بَـُعَد إﻻ اﻷب واﻷم وا
القرابة ﰲ القول السابق كما يدخل فيها اﻷجداد واﻷحفاد، ومنهم من يطلق القرابة على أي قرابة وإن بَـُعَدت من 
  (٥٩٩١، اﳌوسوعة الفقهيةجهة اﻷب أو من جهة اﻷم أو من اﻷوﻻد. )
ومن خﻼل ما تقدم، يرى الباحث أن القرابة هي: كل قريب للحدث عن طريق النسب أو اﳌصاهرة غﲑ الوالدين 
أو الوﱄ أو الوصي، وﳝكن أن يندرج ﲢت هذه البند اﻷعمام والعمات واﻷخوال واﳋاﻻت وأبناؤهم واﻹخوة سواء 
  وجهات اﻷرحام اﳌختلفة.كانوا أشقاء أو ﻷب أو ﻷم 
فرت فيه الشروط اوﱂ يشﱰط القانون الﱰتيب ﰲ القرابة، إذ ﳝكن تسليم اﳊدث لﻸبعد مع وجود اﻷقرب طاﳌا تو 
وكانت تقتضيه مصلحة اﳊدث، وﱂ يشﱰط القانون ﰲ هذه اﳊالة موافقة من ُسلم إليه كما ﱂ يضع تعهدات على 
  التسليم.
  ﻳة اﳊدثأﺳﺮة بدﻳلة تتعﻬد بﺮﻋاإﱃ رابعا:ً التسليم 
بعد أن استوﰲ القانون قرابة اﳊدث ﲝق التسليم ﰲ بيئته الطبيعية الﱵ ترﰉ فيها، فإنه نقل هذا اﳊق إﱃ أسرة بديلة 
تكون أقرب ما يكون إﱃ اﶈضن الذي نشأ فيه، ورغم أن اﻷسرة البديلة ﻻ تعوض كليا ًعن اﻷسرة اﻷصلية إﻻ أĔا 
من أسباب جنوح اﳊدث واﳓرافه، سببا ًتﱪ بديﻼ ًʭفعا ًللحدث عندما تكون اﻷسرة اﻷصلية حاضنا ًسيئا ًأو أĔا تع
  وهي على كل حال أفضل من اﳋيار اﳌؤسسي الذي ُجِعَل ﰲ اﳌقام اﻷخﲑ.
فرها فيمن يتوﱃ تدبﲑ التسليم والﱵ تقضي ϥن تتوفر اويلزم ﰲ اﻷسرة البديلة أن يكون لديها الشروط العامة الﻼزم تو 
فيها الضماʭت اﻷخﻼقية ﲟعناها الواسع، واستطاعة اﻷسرة البديلة على القيام ϥعباء الرعاية، عﻼوة على ذلﻚ، 
انون فإن هناك شرطا ًآخر يلحظه الباحث من نص القانون هو: تعهد اﻷسرة البديلة برعاية اﳊدث، وﱂ يُـَفّصل الق
  نوع التعهد وطريقته ولكنه َخصﱠ به تدبﲑ التسليم إﱃ اﻷسرة البديلة دون سائر جهات التسليم اﻷخرى.




مطلقا ًفإنه يبقى على إطﻼقه، وعليه فإن للمحكمة اﲣاذ أية وسيلة ﲟا ﳛقق إثبات تعهد اﻷسرة  وﲟا أن النص جاء ً
اكمة وإثبات تعهدهم ﰲ ﳏضر اﳉلسة أو تقدﱘ تعهد كتاﰊ بذلﻚ البديلة برعاية اﳊدث سواء ﲝضورهم ﳉلسة اﶈ
أو أية طريقة أخرى تراها اﶈكمة، ويقتضي سﲑ اﻹجراءات أن يكون أخذ التعهد قبل الفصل ﰲ الدعوى ﻷجل 
التحقق من رضاهم على هذا التعهد من جهة، وﻷجل معاﳉة مسألة النفقة على اﳊدث من جهة أخرى على ﳓو 
  سيأﰐ بيانه.ما 
  دار توﺟيﻪ اﻷحداث أو أﻳة ﺟﻬة معتمدة لﺮﻋاﻳة اﻷحداثﺧامسا:ً التسليم إﱃ 
بعد أن استنفذ القانون اﳊلول اﻷسرية أو البديلة الﱵ ﳝكن ﳍا احتضان اﳊدث ﻻستيفاء تدبﲑ التسليم، انتقل إﱃ 
صصة لذلﻚ، وقدﱠم القانون ﰲ الذكر دار اﳌﻼذ اﻷخﲑ ﰲ سلم درجات التسليم وهو اﻹيداع اﳌؤسسي ﰲ دار ﳐ
توجيه اﻷحداث، وهي الدار الﱵ تنشأ بوزارة التنمية اﻻجتماعية وﲣصص ﻹيواء ورعاية اﻷحداث اﳌعرضﲔ للجنوح 
  (٨٠٠٢الذين Ϧمر اﶈكمة ϵﳊاقهم đا. )قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، 
اع اﳌؤسسي فقد وسﱠَع فيها لتشمل أي جهة مناسبة ومعتمدة وحﱴ ﻻ ﳛصر القانون قاضي اﻷحداث ﰲ اﻹيد
لرعاية اﻷحداث، وهذا ﳛصل عندما يكون اﳊدث ﰲ حاجة إﱃ رعاية صحية أو نفسية ﲢتاج إﱃ مؤسسة ﳐتصة 
  بذلﻚ.
ﲑ اﻹيداع ويعتﱪ  تدبﲑ اﻹيداع ﰲ دار توجيه اﻷحداث من التدابﲑ السالبة للحرية الﱵ تتشابه بشكل كبﲑ مع تدب
يواء ورعاية وتقوﱘ وϦهيل ﻷهي الدار الﱵ تنشأ بوزارة التنمية اﻻجتماعية وﲣصص ﰲ دار إصﻼح اﻷحداث، و 
( ولذا ٨٠٠٢، )قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، اﻷحداث اﳉاﳓﲔ الذين ﲢكم أو Ϧمر اﶈكمة ϵيداعهم فيها
توجيه اﻷحداث أن يكون ذلﻚ اﳌﻼذ اﻷخﲑ اﳌناسب للحدث، كما  يستدعي اﻷمر عند اﳊكم ʪلتسليم إﱃ دار
  يراعى أن يكون ﻷقصر فﱰة ﳑكنة.
وﻷن القانون ﱂ ﳛدد مدة أدﱏ أو أقصى لتدابﲑ الرعاية بشكل عام سوى بلوغ اﳊدث سن الرشد اﳉنائي، فإن 
خﻼل ʪﳊماية اﳉنائية اﳌقررة للحدث ﳋشية الباحث يرى عدم تقييد مدة اﻹﳊاق بدار توجيه اﻷحدث قانوʭ ًفيه إ
التعسف ﰲ اﳌدة، ﻷن هذا التسليم ﳜتلف عن التسليم لبقية اﳉهات اﻷخرى لكونه ينطوي على سلب للحرية، 
ولذا يقﱰح الباحث تقييد مدة اﻹﳊاق بدار توجيه اﻷحداث لتكون مدة سنتﲔ كحد أقصى وﲟا ﻻ ﳚاوز بلوغ 
  ﳉنائي.اﳊدث سن الرشد ا
أ( من قانون مساءلة اﻷحداث يكون /٥١وليكون ما سبق ذكره واقعا ًعمليا ًيقﱰح الباحث إضافة فقرة على اﳌادة )
نصها التاﱄ: )على أن يكون التسليم ﰲ هذه اﳊالة هو اﳌﻼذ اﻷخﲑ وﳌدة أقصاها سنتﲔ وﲟا ﻻ ﳚاوز بلوغ اﳊدث 
  سن الرشد اﳉنائي(.
 ﻋلﻰ ﺟﻬات التسليم مﻼحﻈات ومقﱰحات -
للباحث ﲨلة من اﳌﻼحظات الﱵ  ىبعد هذا العرض ﳉهات تسليم اﳊدث وفقا ًﳌا أورده اﳌشرع العماﱐ، فإنه يتباد
  يلزم تدوينها ﰲ هذا اﳌقام وهي كالتاﱄ:




  التدرج ﰲ ترتيب جهات التسليم: (١
ع العماﱐ تدرج ﰲ ترتيب  جهات تسليم اﳊدث اﳌﻼحظة العامة الﱵ يستخلصها الباحث ﳑا سبق عرضه؛ أن اﳌشر 
ابتداًء من أقرب الناس إليه وﳘا الوالدان ( ٩٩٩١)عبدالستار، "وفقا ًلتدرج اهتمامهم ﲟصلحة اﳊدث ومستقبله" 
ه وقرابته وأسرته حﱴ الوصول إﱃ اﻷسرة البديلة الﱵ يضمن فيها ءﰒ اﻷقرب فاﻷبعد من أولياء اﳊدث وأوصيا
اﳊدث نوعًا من عاطفة اﻷسرة وحناĔا يقارب من اﻷسرة اﻷصلية وإن كان ﻻ يصل إﱃ مقدارها غﲑ أĔا تعتﱪ 
البديل اﻷفضل لشبهها الكبﲑ ʪلبيئة اﻷسرية، وﰲ حالة عدم توفر هذه البدائل ﲨيعها فإن اﳌﻼذ اﻷخﲑ هو اﳌؤسسة 
رات السلبية الﱵ تعﱰي البيئة الطبيعية عندما تكون بيئة طاردة وموطنا ًاﻻجتماعية الﱵ ﲢتضن اﳊدث بعيدا ًعن اﳌؤث
  للفساد.
منها بشكل موسع دﱠ وﰲ نظر الباحث فإن اﳌشرع العماﱐ أحسن صنعا ًحينما تدرج ﰲ جهات تسليم اﳊدث وعد
جهات؛ إذ من خﻼل  (٩حﱴ أوصلها إﱃ ﲬﺲ جهات رئيسة فضﻼ ًعن تفريعاēا والﱵ يصل ﳎموع عددها إﱃ )
هذا التعدد ﳝكن لقاضي اﻷحداث أن يسلم اﳊدث إﱃ اﳉهة اﳌناسبة عند عدم مﻼئمة أحدها إعماًﻻ ﳌبدأ 
  الصﻼحية لرعاية اﳊدث وتربيته، وذلﻚ على ضوء ما تقتضيته مصلحة اﳊدث ودواعي العناية به.
  التعهدات عند التسليم: (٢
العماﱐ ﱂ يشﱰط أية تعهدات أو التزامات Ϧخذ على مستلم اﳊدث سواء كان من  ُت نظر الباحث أن اﳌشرعف ُيَـل ْ
أوليائه وأوصائيه وأسرته وقرابته أواﳌؤسسة اﻻجتماعية فيما خﻼ اﻷسرة البديلة على ﳓو ما سبق بيانه، وهذا يعﲏ 
( وتنهض ﰲ ٩٩٩١)عبدالستار، افﱰاض مسؤوليتهم عن اﳊدث ʪعتبارهم مكلفﲔ قانوʭ ًبتأديب اﳊدث وتربيته، 
  حقهم تبعا ًلذلﻚ مسؤوليتهم اﳉزائية عن إﳘال اﳊدث على ﳓو ما ϩﰐ بيانه.
  ﲣيﲑ مستلم اﳊدث: (٣
 لتحققلدى الباحث أن القانون ﱂ ينص على ﲣيﲑ متوﱄ تدبﲑ التسليم على القيام đذا العمل من عدمه  يتﻼحﻆ
هناك إشكالية تذكر ﰲ شأن اﻷولياء أو اﻷوصياء ʪعتبارهم ملزمﲔ شرعا ًوقانوʭ ً من استعداده لذلﻚ، وقد ﻻ تكون
برعاية اﳊدث وتربيته، وكذلﻚ اﳊال ʪلنسبة لدار توجيه اﻷحداث ʪعتبارها مؤسسة رﲰية حكومية معدة ﳍذا 
كلفﲔ بذلﻚ أصﻼ ًرغم أنه الغرض، فلو صدر حكم التسليم ﰲ مواجهتهم بدون إذĔم فﻼ توجد إشكالية لكوĔم اﳌ
  يضاف إﱃ إلزامهم القانوﱐ إلزام قضائي يرتب اﳌسؤولية عليهم.
إﻻ أن اﻹشكالية تﱪز ما لو عهد ʪلتسليم إﱃ أحد أفراد أسرة اﳊدث أو قرابته أو أسرة بديلة أو حﱴ جهة اجتماعية 
 دون إذĔم واختيارهم ﳜلق مشكلة ﰲ تقبل خاصة ﱂ يبدو استعدادهم لذلﻚ، فإن فرض تدبﲑ التسليم عليهم جﱪا ً
اﳊدث والقيام برعايته وتربيته على أكمل وجه، كما يواجه إشكالية القيام ϥعباء النفقة على اﳊدث أثناء فﱰة 
التسليم، ولذا يرى الباحث من الضروري أخذ أذĔم قبل أن يعهد إليهم ʪلتسليم، ولتحقيق هذا اﻹجراء يلزم وجود 
( من قانون مساءلة اﻷحداث يكون ٥١عي لذلﻚ، وهو ما يقﱰحة الباحث ϵضافة فقرة ʬنية للمادة )نص تشري




نصها التاﱄ: )وﰲ حالة كان التسليم إﱃ أحد أفراد أسرة اﳊدث أو قرابته أو أسرة بديلة أو جهة اجتماعية معتمدة 
  يم للتأكد من استعدادهم لذلﻚ(.لرعاية اﻷحداث فإنه يلزم أخذ أذĔم ﰲ ذلﻚ قبل صدور حكم التسل
  اﳌﺒﺤﺚ الﺮابﻊ: اﻹﺷﺮاف ﻋلﻰ تدبﲑ التسليم ومدى تعارﺿﻪ مﻊ حﻖ اﳊﻀانة
يتناول هذا اﳌبحث اﳉهة اﳌشرفة على تنفيذ تدبﲑ التسليم وفقا ًللقانون العماﱐ، كما يبﲔ مدى تعارض التدبﲑ مع 
  حق اﳊضانة.
  اﻹﺷﺮاف ﻋلﻰ تدبﲑ التسليم -
ص القانون العماﱐ ﻻ ﳚد الباحث فيه أية إشارة ﲡعل تدبﲑ التسليم ﲢت متابعة اﻹشراف القضائي، بدراسة نصو 
وđذا يكون تدبﲑ التسليم عبارة عن ﲤكﲔ اﳉهة اﳌسلﱠم إليها من مراقبة اﳊدث وتربيته، وعليه فإن فعل التدبﲑ ينتهي 
  فية من قبل اﳌراقب اﻻجتماعي أو قاضي التنفيذ.ﲟجرد ﲤام التسليم دون ﲦة متابعات رقابية أو إشرا
ولعل مراد اﳌشرع من ذلﻚ؛ أن تدبﲑ التسليم ﳜضﻎ إﱃ إشراف مباشر من قبل مستلم اﳊدث الذي يكون مكلفا ً
ﲟتابعته والرقابة عليه ﳑا ﻻ يستدعي معه اﻷمر إﱃ فرض مزيد رقابة عليه اكتفاء ϵشراف القائمﲔ على تنفيذ تدبﲑ 
  لتسليم ﲢت طائلة اﳌسؤولية اﳉزائية ﰲ حال التقصﲑ أو اﻹﳘال عن أداء الواجب.ا
وʪﳌقارنة، ﳒد أن بعض التشريعات ﲡعل اﳌراقب اﻻجتماعي مشرفًا على تنفيذ التدابﲑ ومن بينها تدبﲑ التسليم 
اﳌشرف مﻼحظة اﶈكوم عليه ( وتكون مهمة ٨٠٠٢كما ذهب إﱃ ذلﻚ اﳌشرع اﳌصري، )قانون الطفل اﳌصري، 
  وتقدﱘ التوجيهات له وللقائمﲔ على تربيته ورفع تقارير دورية عن أية مﻼحظات إﱃ ﳏكمة اﻷحداث.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو: ما مدى حاجة تدبﲑ التسليم إﱃ اﳌتابعة واﻹشراف ومن ﰒ التعديل أو 
  اﻻستبدال إذا اقتضى اﳊال ذلﻚ؟
على ذلﻚ، فإن الباحث يرى ضرورة تعميق مفهوم التسليم ليكون ليﺲ ﳎرد فعل ينتهي بوضع اﳊدث ﲢت جواʪ ً
يد من ُسلِّم إليه وإﳕا ﳚب النظر إﱃ الغاية الﱵ ُشرع من أجلها التسليم وهي رعاية اﳊدث والعناية به وتربيته للوصول 
اﻹشراف واﳌتابعة مستمرا ًﳊﲔ ﲢقيق التدبﲑ لﻸهداف  إﱃ إعادة Ϧهيل اﳊدث وإصﻼحه، وʪلتاﱄ ﳚب أن يبقى
بﻼ شﻚ  -الﱵ أرادها اﳌشرع من تشريعه وإﻻ يغدو ﳎرد فعل جامد ﻻ أثر له على صﻼح اﳊدث واستقامته، وهذا 
  خﻼف مراد اﳌشرع. –
ي وجود متابعة جدية وﻷن تدبﲑ التسليم يتصف بطابع اﻻستمرارية ﻻمتداده لفﱰات قد تطول، فإن ذلﻚ يقتض
للوقوف على مدى فاعلية التدبﲑ وقيام اﳌكلف ʪلتسليم ϥعباء التدبﲑ على أكمل وجه، وليﺲ من اﳌقبول اعتبار 
مستلم اﳊدث قائمًا بواجباته ما دام أن اﳊدث ﱂ يرتكب حالة جنوح جديدة، بل أن مقتضاʮت التنفيذ السليم 
مستمرة لعملية التسليم أثناء فﱰة نفاذ التدبﲑ من قبل الشخص اﳌختص بذلﻚ  للتدبﲑ تقتضي أن تكون هناك متابعة
وهو اﳌراقب اﻻجتماعي الذي بدوره يرفع تقارير دورية لقاضي اﻷحداث اﳌشرف على التنفيذ، وعليه فإن الباحث 
  ضعيف اﻷثر قليل الفائدة. يرى ضرورة أن يقﱰن تدبﲑ التسليم بﱪʭمج اﳌراقبة اﻻجتماعية وإﻻ يغدو معه التدبﲑ




وإذا كان اﳌشرع العماﱐ ﲣلى عن النص على ذلﻚ، إﻻ أنه ترك للقضاة ﳎاًﻻ لفرض الرقابة واﻹشراف على التدابﲑ 
بشكل عام عندما أوضح اﻷعمال الﱵ يتوﻻها اﳌراقب اﻻجتماعي والﱵ نص من بينها "تنفيذ أي تدبﲑ آخر تقرره 
( والﱵ يندرج ﲢته سائر التدابﲑ اﻷخرى الﱵ ﱂ ينص عليها ٨٠٠٢لة اﻷحداث العماﱐ، اﶈكمة" )قانون مساء
القانون على أĔا ﲣضع ﻹشراف اﳌراقب اﻻجتماعي ومن بينها تدبﲑ التسليم، وبصدور حكم القاضي بوضع تدبﲑ 
دورية ﶈكمة اﻷحداث عن حالة التسليم ﲢت إشراف اﳌراقب اﻻجتماعي يغدو هذا اﻷخﲑ ملزمًا بتقدﱘ تقارير 
اﳊدث وأن يطلب منها إĔاء التدبﲑ أو تعديل مدته أو إبداله أو إضافة تدبﲑ آخر عليه، وهو مقﱰح يضعه الباحث 
  من فاعليته. لتحققبﲔ يدي قضاة اﻷحداث ليكون ﳐرجا ًﳍم ﰲ جعل تدبﲑ التسليم ﲢت اﻹشراف القضائي 
أن القانون نص على أن ترفع التقارير الدورية عن "اﳊدث اﳉانح" وهو ما يفاد منه ﲟفهوم يكدر صفو هذا اﳌقﱰح و 
هـ( /٥اﳌخالفة أن التقارير ﻻ ترفع عن اﳊدث اﳌعرض للجنوح، ولذا يقﱰح الباحث حذف صفة "اﳉانح" من اﳌادة )
  ﲔ واﳌعرضﲔ للجنوح.من قانون مساءلة اﻷحداث لتشمل التقارير ﲨيع اﻷحداث ﲟا فيهم اﳉاﳓ
ومراقبة قضائية، كما فعل اﳌشرع  إشرافولغاية اﳌقارنة، فإن هناك تشريعات قانونية جعلت على تدبﲑ التسليم 
العراقي الذي قرن بﲔ تدبﲑي التسليم والوضع ﲢت اﻻختبار القضائي، فجعل ﶈكمة اﻷحداث عند حكمها 
  (٣٨٩١ʪلتسليم أن تقرر وضع اﳊدث ﲢت مراقبة السلوك. )قانون رعاية اﻷحداث العراقي،
  مدى تعارض تدبﲑ التسليم مﻊ حﻖ اﳊﻀانة -
بﲑ التسليم وضع اﳊدث ﲢت رقابة وإشراف مباشر ﳌن ُسّلم إليه، ويلزم بذلﻚ أن يكون اﳊدث ﲢت يقتضي تد
ﲰع وبصر اﳌستلم ويعيﺶ معه ﰲ نفﺲ اﳌسكن حﱴ يتمكن من القيام ϥعباء اﻹشراف واﳌتابعة، وهذا يستدعي 
د والديه أو قرابته الساكنﲔ معه ﰲ نفﺲ إما بقاء اﳊدث ﰲ نفﺲ بيئته الطبيعية السابقة عندما يكون التسليم ﻷح
اﳌنزل، أو نقله إﱃ بيئة أخرى عندما يتقرر التسليم إﱃ جهة ﻻ يسكن اﳊدث معها، وﻻ توجد مشكلة تذكر عند 
بقاء اﳊدث ﰲ ذات بيئته السابقة، لكن اﳌعضلة تكمن عند نقل اﳊدث من بيئته مع وجود حق اﳊضانة ﳌن قررت 
( أبرز مثال على ذلﻚ ٧٩٩١ﱵ تعﲏ حفﻆ الولد وتربيته ورعايته، )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، له قانوʭ ًوال
ما لو كان اﻷبوان منفصلﲔ وصدر ﻷحدهم حكم ʪﳊضانة، ﰒ صدر حكم ʪلتسليم إﱃ الطرف اﻵخر، أو أن 
  ين يكون ﳍما حق اﳊضانة.يسلم اﳊدث إﱃ أحد أفراد أسرته أو قرابته مع وجود اﻷبوين أو أحدﳘا الذ
ونتيجة ﳍذا الوضع فإن التساؤل الذي يتبادر هنا: ما مدى تعارض تدبﲑ التسليم مع حق اﳊضانة اﳌقررة شرعا ً
  وقانوʭً؟
ﻷجل اﳌؤامة بﲔ الوضعﲔ، فقد ذهب اﲡاه فقهي ﰲ القانون إﱃ التفريق بﲔ حق اﻻحتفاظ القانوﱐ ʪﳊدث والذي 
اﻷبوين وﻻ يشﱰط فيها وجود اﳊدث شخصيا ًبينهم، وبﲔ اﻻحتفاظ الفعلي ʪﳊدث والذي ﳛدده  يرجع إﱃ سلطة
( ويرى الباحث أنه ﻻ داعي ﳍذه التفرقة، ويكون اﳌخرج من ذلﻚ أنه ﰲ ٩٩٩١قاضي اﻷحداث. )عبدالستار، 
طبق ﰲ ذلﻚ قواعد اﳊضانة اﳌقررة ﰲ اﻷحوال العادية الﱵ ﻻ يكون فيها اﳊدث معرضًا للجنوح أو جاﳓًا فإنه ت
قانون اﻷحوال الشخصية ويكون للحاضن اﳊق ﰲ حفﻆ اﳊدث وتربيته ورعايته وفق ما يتقرر له قانوʭ ًأو قضاًء، 




وأما ﰲ اﻷحوال الﱵ يكون فيها اﳊدث معرضًا للجنوح أو جاﳓًا فإنه تطبق ﰲ ذلﻚ اﻷحكام اﳋاصة الواردة ﰲ 
  اﻷحداث وتنزع عن اﳊاضن سلطته سواء تقررت قانوʭ ًأو قضاًء وﳛلﱡ مستلم اﳊدث ﳏلﱠ اﳊاضن.قانون مساءلة 
ويتأيد هذا اﻻﲡاه ﰲ نزع سلطة اﳊاضن أن اﳊدث قبل جنوحه أو تعرضه للجنوح كان ﲢت رعاية اﳊاضن وﰲ 
ء اﳊضانة كما ينبغي وهو اﻷمر الذي يبحثه حفظه، وَﲝْيَدِة اﳊدث عن السلوك القوﱘ ما يستفاد أنه ﱂ يقوم ϥعبا
قاضي اﻷحداث ويقرر على ضوء ما توصل إليه من نتائج إﱃ تسليم اﳊدث إﱃ شخص آخر غﲑ حاضنه لعدم 
  توفر مقتضيات الصﻼحية فيه، وعندها تزول عن اﳊاضن صﻼحية اﳊضانة سواء اكتسبها قانوʭ ًأو قضاًء.
  ﺰاﺋية ﳌستلم اﳊدث والﻨفقة ﻋليﻪ ومدة التدبﲑ وأﺳﺒاب انتﻬاﺋﻪاﳌﺒﺤﺚ اﳋامﺲ: اﳌسﺆولية اﳉ
يتناول هذا اﳌبحث اﳌسؤولية اﳉزائية ﳌستلم اﳊدث، كما يتناول بيان اﳉهة الﱵ تتوﱃ النفقة على اﳊدث ﰲ فﱰة 
  التسليم، ويعرض أخﲑا ًللمدة الﱵ ﳛكم đا بتدبﲑ التسليم وأسباب انتهائه.
  اﳉﺰاﺋية ﳌستلم اﳊدثاﳌسﺆولية  -
ليﺲ تدبﲑ التسليم ﳎرد فعل ينطوي على ﲤكﲔ اﳌستلم من رعاية اﳊدث ومتابعته والعناية به، بل يتضمن مسؤولية 
قانونية يﱰتب عليها جزاء جنائي، وما شرعت هذه اﳉزاءات إﻻ ﲪاية للحدث ووقاية له من أية Ϧثﲑات سلبية 
تسليم، وهي ﰲ ذات الوقت ﲣلق لدى مستلم اﳊدث دافعا ًإﱃ بذل العناية ﰲ أداء ﳝكن أن تنتج عن إﳘال أمر ال
  سلوكه على الوجه اﳌطلوب. همهامه ورقاب
وبقراءة نصوص القانون العماﱐ، ﳚد الباحث أنه رتب نوعﲔ من اﳌسؤولية على مستلم اﳊدث؛ مسؤولية عن إﳘال 
لجنوح، وأية ﳐالفة للمسؤوليتﲔ فإĔا تشكل جرﳝة يعاقب عليها رعاية اﳊدث ومسؤولية عن تعريض اﳊدث ل
  القانون.
  أوًﻻ: ﺟﺮﳝة إﳘال رﻋاﻳة اﳊدث
بصدور اﳊكم القاضي بتسليم اﳊدث إﱃ أحد اﳉهات اﶈددة قانوʭً للتسليم، فإن مستلم اﳊدث يغدو مسؤوًﻻ 
اﳌلزم đا ﰲ مواجهة اﳊدث، وʪلتاﱄ يواجه دعوى جزائية ضده قانوʭ ًعن أية إﳘال ﰲ الرعاية أو الﱰبية أو اﳌﻼحظة 
  عن إﳘاله تسمى جرﳝة إﳘال رعاية اﳊدث، وتنظر هذه الدعوى ﳏكمة اﻷحداث بشكل استثنائي.
وϩﰐ تقرير مسؤولية مستلم اﳊدث ﻷجل ﲢقيق اﳍدف من تدبﲑ التسليم وهو رعاية اﳊدث وتربيته واﻹشراف عليه 
( ﻷنه إذا ما علم أن هناك تبعات قانونية تﱰتب على إﳘاله ﰲ ٩٩٩١ﳓو السلوك السوي، )عبدالستار،  وتوجيهه
الرعاية فإن ذلﻚ يدفعه إﱃ بذل قصارى اﳉهد ﳌتابعة اﳊدث والعناية به، كما أنه ﳛقق ﰲ اﳌقابل الكشف عن 
  ﰲ حال تقصﲑه ﰲ الرعاية يكون مسؤوﻻ ًقانوʭ.ًرغبة مستلم اﳊدث اﳊقيقية ﰲ القيام برعاية اﳊدث لعلمه أنه 
( قانون مساءلة اﻷحداث ϥن "يعاقب بغرامة ٩٢وقد نص اﳌشرع العماﱐ على هذه اﳉرﳝة حينما قرر ﰲ اﳌادة )
( عدا ٥١( من اﳌادة )١من عشرة رʮﻻت وﻻ تزيد على ثﻼﲦائة رʮل كل من ُسلِّم إليه حدث ﳑن ذكروا ﰲ البند )
  ﻷبوين، فأﳘل ﰲ أداء واجباته ﳑا ترتب عليه تعرض اﳊدث للجنوح أو ارتكابه جرﳝة".ا
  ومن خﻼل ﲢليل النص اﳌذكور يﻼحﻆ الباحث التاﱄ:




أن الركن اﳌادي للجرﳝة يتمثل ﰲ اﻹﳘال ﰲ أداء مستلم اﳊدث لواجبات الرعاية واﳌﻼحظة الﱵ ﳚب أن يوليها  
ا ترتب على هذا اﻹﳘال بشكل مباشر إﱃ تعرض اﳊدث للجنوح أو ارتكابه ﳉرﳝة، للحدث اﳌسلم إليه ﳑ
وهذا يعﲏ أن ﳎرد اﻹﳘال وحده ﻻ يكفي ما ﱂ يكن سببا ًمباشرا ًﰲ تعرض اﳊدث للجنوح أو ارتكاب ﳉرﳝة، 
م اﳊدث إذا تبﲔ أنه ليﺲ وﰲ اﳌقابل أيضاً؛ ليﺲ تعرض اﳊدث للجنوح أو ارتكابه ﳉرﳝة موجبا ًﳌسؤولية مستل
 بسبب اﻹﳘال وإﳕا ﻷسباب أخرى، ﳑا ﳚعل رابطة السببية منقطعة.
Ĕا ليست من اﳉرائم أأن الركن اﳌعنوي للجرﳝة يتمثل ﰲ اﻹﳘال وعدم الرقابة سواء بقصد أو بدون قصد، إذ  
ﰲ سابقة صدور حكم بتدبﲑ تسليم اﳊدث العمدية فﻼ يشﱰط فيها العمد، كما أن هناك ركنا ًمفﱰضا ًيتمثل 
 (٠١٠٢إﱃ من يرعى شؤونه. )عطيه، 
يفهم الباحث من هذا النص أنه ليﺲ ʪلضرورة أن يرتكب اﳊدث فعًﻼ يعتﱪ جرﳝة ﰲ نظر القانون حﱴ تقوم  
ياته، مسؤولية مستلم اﳊدث، وإﳕا يكفي أن تكشف حادثة معينة عن وجود تقصﲑ ﰲ واجبات التسليم ومقتض
فليﺲ شرطا ًأن يكون هناك تعمد ﰲ اﻹﳘال، وإﳕا تقوم اﳌسؤولية على أساس اﳋطأ اﳌرتكب ﰲ صورة إﳘال 
  ولو غﲑ متعمد.
ﱂ يشﱰط اﳌشرع مدة معينة ﳌسؤولية مستلم اﳊدث، فطاﳌا كان تدبﲑ التسليم قائمًا وكان اﳊدث ﲢت رعاية  
ئمة، وﻻ ينتهي إﻻ ʪنتهاء تدبﲑ التسليم ϥحد اﻷسباب اﳌنهية له على ﳓو من ُسلم إليه، فإن اﳌسؤولية تبقى قا
  ما سيأﰐ بيانه.
أن اﳌسؤولية عن اﳉرﳝة تقع على ﲨيع اﳉهات الﱵ يسلم إليها اﳊدث والواردة ﰲ قانون مساءلة اﻷحداث  
واﻷم( فقط دون سائر القرابة، على التفصيل الذي سبق ذكره، ويستثﲎ من ذلﻚ اﻷبوان، ويقصد đما )اﻷب 
ويتبادر إﱃ الذهن اشتمال اللفﻆ على كل من يطلق عليه لفﻆ "اﻷبوين" مثل اﳉد واﳉدة كما هو وارد ﰲ 
ورد ﰲ القرآن الكرﱘ إطﻼق لفﻆ اﻷب على اﳉد كما ﰲ قوله تعاﱃ: )َويُِتمﱡ نِْعَمَتُه َعَلْيَﻚ اللغة العربية، فقد 
(، فرغم أن إبراهيم ٦وَب َكَما أََﲤﱠَها َعَلى أَبَـَوْيَﻚ ِمن قَـْبُل إِبْـرَاِهيَم َوِإْسَحَق( )سورة يوسف: آية َوَعَلى آِل يَـْعق ُ
، إﻻ أن الباحث يرى أن ذلﻚ يبتعد عن وإسحاق جدين ليوسف عليهم السﻼم إﻻ أن القرآن ﲰاﳘا أبوين
ن ﳛصل منها إﳘال ﳌا تتمتع به من عاطفة اﻷبوة ولكوĔا مقصود اﳌشرع الذي أراد به اﻷبوة القريبة الﱵ يندر أ
  ﰲ وجود اﳊدث فﻼ تكون سببا ًﰲ عقابه. سبب
أن اﳌشرع اكتفى بعقوبة الغرامة على مرتكب جرﳝة إﳘال الرعاية دون تقرير عقوبة اﳊبﺲ، وﰲ تقريره ﳍذه  
ﳛدد درجات أخرى تبعًا ﻻختﻼف نوع اﳉرﳝة الﱵ العقوبة َتَدخﱠل ﰲ تعيﲔ حديها اﻷقصى واﻷدﱏ دون أن 
يرتكبها اﳊدث، ويرى الباحث أنه من اﳌستحسن تشريع عقوبة السجن قصﲑ اﳌدة ﰲ هذه اﳉرﳝة ليكون خيارا ً








  ʬنيا:ً ﺟﺮﳝة تعﺮﻳض اﳊدث للﺠﻨوح
ض أن يكون مستلم اﳊدث موليا ًاهتمامه وعنايته إﱃ إصﻼح اﳊدث وتقوﳝه، فإن هو تنكب إن تدبﲑ التسليم يفﱰ 
عن هذا اﳌنهج وصار سببًا ﰲ تعرض اﳊدث إﱃ اﻻﳓراف وعوʭً له على ذلﻚ، فإنه بﻼ شﻚ تكون مسؤوليته 
  مضاعفة.
شد ينص عليها قانون أية عقوبة خﻼل ϥمع عدم اﻹ( على أنه: "٠٣فقد نص قانون مساءلة اﻷحداث ﰲ اﳌادة )
و سهل له حالة من اﳊاﻻت اﳌنصوص أ خر يعاقب ʪلعقوبة اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة السابقة كل من ساعد حدʬ ًآ
  .."حالة التعرض للجنوح ( ولو ﱂ تتحقق فعﻼ ً٣عليها ﰲ اﳌادة )
ﻷحد حاﻻت التعرض للجنوح اﳌنصوص وقد جعل القانون العماﱐ جرﳝة مساعدة اﳊدث أو تسهيل طريق تعرضه 
عليها ﰲ قانون مساءلة اﻷحداث موجبا ًللعقوبة ʪلسجن مدة ﻻ تقل عن عشرة أʮم وﻻ تزيد على سنة وبغرامة ﻻ 
تقل عن عشرة رʮﻻت وﻻ تزيد على ثﻼﲦائة رʮل أو ϵحدى هاتﲔ العقوبتﲔ، وليﺲ ʪلضرورة أن تتم حالة التعرض 
  إذ ﳎرد قيام فعل اﳌساعدة وتسهيل التعرض للجنوح كافيا ًلقيام اﳉرﳝة.للجنوح فعًﻼ؛ 
هذه العقوبة هي ﰲ حق اﻷشخاص الذين ﻻ يتولون أʮ ًمن شؤون اﳊدث، أما إذا كانت اﳌساعدة والتسهيل من 
استخدم مع اﳊدث قبل أصول اﳊدث أو اﳌؤﲤنﲔ عليه أو ﳑن تسلمه طبقا ًللقانون أو كان من غﲑ هؤﻻء إﻻ أنه 
وسائل أكراه أو ēديد؛ ففي هذه اﳊالة تكون العقوبة السجن ﳌدة ﻻ تقل عن ستة أشهر وﻻ تزيد على ثﻼث 
  سنوات والغرامة الﱵ ﻻ تقل عن مائﱵ رʮل وﻻ تزيد على ألف رʮل أو ϵحدى هاتﲔ العقوبتﲔ.
ﱂ تستثِن أصول اﳊدث من  –ما يلحظه الباحث  وفق –وﲞﻼف جرﳝة إﳘال رعاية اﳊدث، فإن هذه اﳉرﳝة 
اﳌسؤولية، فهي تشمل اﳉميع بدون استثناء ﲟا فيهم أبوي اﳊدث، ﻷن مصدر اﳋطر على اﳊدث جاء ﳑن يفﱰض 
أن يكونوا ﲪاية له وسببًا ﰲ استقامته وﳍم Ϧثﲑ كبﲑ على حياته، ولذا فإن العقوʪت جاءت قاسية ﲟا تتناسب 
  اﳌرتكبة. واﳉرﳝة
  نفقات اﳊدث ﰲ ﻓﱰة تسليمﻪ -
ه اﳌكلفﲔ ʪلنفقة عليه يتكفلون ﲜميع نفقات اﳊدث ومصاريفه اﳌادية حﱴ بلوغه ئﻻ شﻚ أن والدي اﳊدث وأقرʪ
السن الذي يكتسب فيه أمثاله، غﲑ أن هناك حاﻻت تستلزم إبعاد اﳊدث عن بيئته اﻷسرية عندما تكون هذه 
جودين ﳌوت أو غيبة أو غﲑ مو  وقرʪتهالبيئة سببًا ﰲ جنوح اﳊدث وغﲑ مهيأة ﻹصﻼحه، أو أن والدي اﳊدث 
غﲑ ذلﻚ، وعندها يستلزم اﻷمر تسليم اﳊدث إﱃ أفراد أو هيئات ليسوا ملزمﲔ ʪﻹنفاق عليه مثل الوصي أو أحد 
أفراد أسرته أو قرابته غﲑ اﳌلزمﲔ ʪلنفقة عليه شرعا ًأو اﻷسرة البديلة أو حﱴ اﳉهة الﱵ ترعى اﳊدث عندما تكون 
  ملها أجرا.ًخاصة وتتقاضى على ع
وﻷجل تشجيع الناس على قبول التسليم وعدم ﲢميل مستلم اﳊدث أعباًء مالية غﲑ ملزم đا ويكفيه ﰲ ذلﻚ توﱄ 
أعباء تربيته واﻹشراف عليه واﻻلتزام ﲝسن سلوكه، وﲪاية ﳌال اﳊدث من التعدي عليه من مستلم اﳊدث ﲝجة 
اﳊدث ﰲ عوز أو فاقة أو يكون التسليم ﻷحد هؤﻻء سببا ًﰲ إساءة  ( وحﱴ ﻻ يبقى٠١٠٢اﻹنفاق عليه، )عطيه، 




معاملته بسبب تكبده مصاريف تفوق مقدرته اﳌالية، فقد عاﰿ القانون العماﱐ هذه اﳌسألة ϥن تقضي ﳏكمة 
  اﻷحداث بتقرير نفقة ﳌن ُسلِّم إليه اﳊدث شريطة أن يكون هناك طلب ﳑن حكم بتسليم اﳊدث إليه.
يفهم الباحث من نصوص القانون أن طلب النفقة يقدم إﱃ ﳏكمة اﻷحداث ʪعتبارها ﳏكمة ﳐتصة نوعيا ًبذلﻚ، و 
وتنظر ﰲ شكل دعوى شرعية يعلن فيها ذوي الشأن ʪﳉلسة اﶈددة ويصدر فيها حكم قضائي ﳛدد مقدار النفقة 
ن الدعاوى الشرعية، وﳝكن أن تكون الدعوى وموعد أدائها وذلﻚ على اعتبار أن طلب النفقات بﲔ اﻷقارب م
  مستقلة بذاēا أو أĔا ʫبعة للدعوى اﳉزائية القائمة، إذ ﻻ يوجد ﰲ القانون ما ﳝنع ذلﻚ.
  من أحد طريقﲔ: -كما أشار إليها قانون مساءلة اﻷحداث   –وتكون اﳉهات الﱵ يُـْقَتضى منها النفقة 
ذلﻚ عندما يكون اﳊدث ذا مال ﳝكن أن ينفق منه عليه، ويكون رفع : من مال اﳊدث نفسه: و الﻄﺮﻳﻖ اﻷول
 –سواء كان ﳐتارا ًأو معينا ًمن قبل القاضي  –الدعوى ﰲ هذه اﳊالة على الوﱄ على اﳌال وهو اﻷب أو الوصي 
  ﰲ أموال اﳊدث.  ونʪعتبارهم اﳌتصرف
يب النفقة على اﳊدث ﰲ اﳌقام اﻷول أبوه، فإن ﱂ يوجد : ﳑن ﲡب عليه النفقة للحدث: وϩﰐ ترتالﻄﺮﻳﻖ الﺜاﱐ
أو ﱂ يكن قادرا ًعلى النفقه فتجب على أمه اﳌوسرة، فإن تعذرت النفقة لفقدﳘا أو عدم مقدرēما فإĔا ﲡب على 
 ( وعليه فإن٧٩٩١أقارب اﳊدث اﳌوسرين ﲝسب ترتيبهم وحصصهم اﻹرثية، )قانون اﻷحوال الشخصية العماﱐ، 
دعوى النفقة ﰲ هذه اﳊالة ترفع على أحد هؤﻻء ﲝسب مﻼءته اﳌالية وقدرته على اﻹنفاق، ويبدأ ʪﻷقرب حﱴ 
  إذا تبﲔ إعساره انتقل إﱃ الذي يليه ﰲ الﱰتيب.
إذ وﻻ توجد إشكالية ﰲ ﲢديد نفقة ﳌستلم اﳊدث إذا كان اﳊدث ذاته ذا مال أو عند وجود اﳌلزم ʪﻹنفاق عليه، 
ﳝكن معاﳉة ذلﻚ على ﳓو ما سبق ذكره، إﻻ أن اﳌعضلة تﱪز ما لو عدمت هذه اﳌصادر اﳌالية؛ حينما ﻻ يكون 
للحدث مال أو ﻻ يوجد الشخص اﳌلزم ʪلنفقة، وقد أحسن اﳌشرع العماﱐ حينما عاﰿ هذه اﳌسألة ʪلنص الصريح 
حداث أو أية جهة معتمدة لرعايته، )قانون مساءلة اﻷحداث ϥن ﲢكم اﶈكمة بتسليم اﳊدث إﱃ دار توجيه اﻷ
وفق ما  –( وهذه اﳉهات تتوﻻها اﳊكومة وʪلتاﱄ ترفع اﻷعباء اﳌالية عن اﳊدث، وهذا النص ٨٠٠٢العماﱐ، 
ﳛسب للتشريع العماﱐ لسده حالة ﳏتملة وحاﲰة من حاﻻت فاقة اﳊدث وحاجته إﱃ اﳌال ﰲ  -يرى الباحث 
  ه اﳌرحلة اﳌهمة من عمره.هذ
وﱂ يوضح القانون اﳌذكور القواعد الﱵ يكون على أساسها تقدير النفقة وʪلتاﱄ فإنه يُـْرَجع ﰲ ذلﻚ إﱃ القواعد 
العامة الﱵ تقضي ϥن يراعى ﰲ تقدير النفقة سعة اﳌْنِفق وحال اﳌنـْ َفق عليه والوضع اﻻقتصادي زماʭ ًومكاʭ،ً كما 
ة: الطعام والكسوة واﳌسكن والتطبيب وكل ما به مقومات اﻹنسان حسب العرف. )قانون اﻷحوال تشمل النفق
  (٧٩٩١الشخصية العماﱐ، 
وﲡدر اﳌﻼحظة ϥنه ليﺲ للمحكمة أن تلزم مستلم اﳊدث ﳑن ﻻ تلزمه نفقته ϥن يقوم ʪﻹنفاق على اﳊدث، ﻷن 
، فليﺲ من حقها أن تفرضه عليه، وهذا يستتبع أن عدم فرض نفقة هذا اﻻلتزام غﲑ مفروض عليه شرعا ًأو قانوʭ ً
ﳌستلم اﳊدث غﲑ اﳌلزم بنفقته يعطيه اﳊق برفض قبول استﻼم اﳊدث ﻷجل رعايته وتربيته، وهذا ﲞﻼف الوالدين 




ب أخذ موافقة ( وهذا يدعو إﱃ القول بوجو ٤١٠٢واﻷقربﲔ اﳌلزمﲔ شرعًا وقانوʭ ًʪلنفقة على اﳊدث، )إلياس، 
مستلم اﳊدث من غﲑ أقاربه أو اﳌلزمﲔ برعايته أو اﳉهات اﳊكومية لتحقيق هذا الغاية على ﳓو ما عرضه الباحث 
  سلفا.ً
  مدة تدبﲑ التسليم وأﺳﺒاب انتﻬاﺋﻪ -
فقد ربطها ببلوغ ʪلنظر إﱃ تدابﲑ الرعاية بشكل عام فإن اﳌشرع العماﱐ ﱂ ﳚعل ﳍا حدا ًأدﱏ، وأما حدها اﻷقصى 
( وʪلنسبة لتدبﲑ التسليم على وجه اﳋصوص، ٨٠٠٢اﳊدث سن الرشد اﳉنائي، )قانون مساءلة اﻷحداث العماﱐ، 
  ينتهي إليه أم أنه تدبﲑ مفتوح بﻼ أمد؟ ىفإن التساؤل يثور عن مدة تدبﲑ التسليم وĔايته، هل له زمن معﲔ وأمد
مساءلة اﻷحداث ﻻ ﳚد جواʪ ًيشفي الغليل ويروي الظمأ يقضي بوجوب اﳊكم đذا بدراسة الباحث ﳌواد قانون 
التدبﲑ ﳌدة معينة من الزمن ﳑا يعﲏ قطعًا وجود فراغ تشريعي ﰲ شرح مفردات أحكام هذا التدبﲑ، إﻻ أنه من 
  كالتاﱄ:  خﻼل استقراء نصوص القانون يستنتج الباحث أن تدبﲑ التسليم ينتهي ϥحد سببﲔ ﳘا
: إﲤام اﳊدث سن الثامنة عشر من العمر، إذ أنه ببلوغ اﳊدث سن الرشد اﳉنائي ﻻ يكون ﳐاطبا ًالسﺒﺐ اﻷول
بقانون مساءلة اﻷحداث، وʪلتاﱄ يعامل معاملة البالغﲔ وﳚب عندها أن ينتهي تدبﲑ التسليم ببلوغ هذه اﳌرحلة، 
( على ذلﻚ صراحة ﰲ شأن ﲨيع تدابﲑ الرعاية حينما قرر ϥن ٨١) وقد نص قانون مساءلة اﻷحداث ﰲ اﳌادة
  ".ةﳛكم بتدبﲑ أو أكثر من تدابﲑ الرعاية على أن ﻻ تتجاوز مدة التدبﲑ بلوغ اﳊدث اﳌعرض للجنوح الثامنة عشر "
أو تعديله استنادا ً: صدور قرار من قاضي اﻷحداث بناء على طلب إعادة النظر ﰲ التدبﲑ ϵĔائة السﺒﺐ الﺜاﱐ
  ( من قانون مساءلة اﻷحداث، ويكون هذا ﰲ صورتﲔ:٣٤إﱃ اﳌادة )
الصورة اﻷوﱃ: أن ﳛقق تدبﲑ التسليم الغاية منه وʪلتاﱄ تنتهي اﳊاجة إﱃ استمراره، وعلى ضوء ذلﻚ يقرر القاضي 
  إĔاء التدبﲑ.
وʪلتاﱄ ﳛتاج معه إبدال التدبﲑ ϕخر، وعليه ينتهي تدبﲑ التسليم  الصورة الثانية: أن ﻻ ﳛقق تدبﲑ التسليم الغاية منه
  ويقرر القاضي التدبﲑ اﻵخر اﳌناسب.
وﳑا يﻼحظه الباحث أن اﳌشرع العماﱐ ﱂ يضع حدا ًأقصى لنهاية تدبﲑ التسليم ʫركا ًاﻷمر على عواهنه دون ﲢديد 
ويقﱰح الباحث أن يقوم اﳌشرع بتصنيف التسليم إﱃ نوعﲔ؛  ﲟدة ﳏددة سوى تقييده ببلوغ سن الرشد اﳉنائي،
  تسليم دائم وتسليم مؤقت على التفصيل التاﱄ: 
التسليم الدائم: ويكون التسليم الدائم حﱴ بلوغ اﳊدث سن الرشد اﳉنائي ما ﱂ يرتكب جرﳝة أخرى أو أن  (١
التسليم دائما ًإذا ﰎ لوالدي اﳊدث أو ينزع عن مستلم اﳊدث صفة التسليم ﻷي سبب من اﻷسباب، ويكون 
 أحدﳘا أو الوصي أو أحد أقرʪء اﳊدث أو أسرته.
التسليم اﳌؤقت: فإن اﶈكمة ﲢدد ﰲ حكمها مدة التسليم قابًﻼ للزʮدة أو النقصان وفقًا للسلطة اﳌمنوحة  (٢
التسليم مؤقتا ًإذا عهد ʪﳊدث  لقاضي اﻷحداث ﰲ مرحلة التنفيذ وبناء على نتائج التدبﲑ وفاعليته، ويكون
 .إﱃ دار توجيه اﻷحداث أو أية جهة معتمدة لرعاية اﻷحداثإﱃ أسرة بديلة أو 




وسبب التفرقة النوعية على ﳓو ما سلف؛ أن عناية مستلم اﳊدث من والديه أو أحد قرابته يكون بدافع فطري 
القانوﱐ للرشد، وأما التسليم ﻷسرة بديلة أو دار توجيه وʪلتاﱄ ﻻ خوف عليه إن بقي التسليم حﱴ بلوغه السن 
  فإن ذلﻚ يستدعي متابعة مدى فاعلية هذا التسليم ودراسة جدواه خﻼل مدة من الزمن.
 
  اﳋاﲤة
بتدبﲑ بعد هذا التطواف بﲔ ﲬائل العلم وبساتﲔ اﳌعرفة، نرجع وأيدينا مﻸى بثمار ʮنعة من اﳌعارف اﳌتعلقة 
  ، وﳝكن تلخيص ذلﻚ ﰲ عنصرين، النتائج والتوصيات.القانون العماﱐ: واقعا ًومأموﻻ ًالتسليم ﰲ 
 الﻨتاﺋﺞ -
أن الباحث يستخلص مفهومه ϥنه: إعادة  غﲑﱂ يتطرق القانون العماﱐ إﱃ ﲢديد مفهوم تدبﲑ التسليم،  
اﳊدث إﱃ بيئته الطبيعية بوضعه ﲢت الرقابة اﳌباشرة ﻷبويه معًا أو أحدﳘا أو الوصي أو أحد أفراد أسرته أو 
قرابته أو أسرة بديلة أو دار توجيه اﻷحداث أو أية جهة معتمدة لرعاية اﻷحداث ﳑن تتوافر فيهم الضماʭت 
  درة على الرعاية.اﻷخﻼقية والق
يهدف تدبﲑ التسليم إﱃ إعادة Ϧهيل اﳊدث ﰲ بيئته اﻷسرية وبﲔ أحضان من يعطفون عليه وﳛرصون على  
مصلحته، وذلﻚ عن طريق مراقبة سلوكه وتصرفاته وترسيﺦ القيم واﻷخﻼق ﰲ تعامﻼته ﻷجل ضمان عودته 
  اﳊميدة والسوية للمجتمع.
اﻷحداث اﳌعرضﲔ للجنوح واﻷحداث، واﻷحداث اﳉاﳓﲔ الذين بلغوا التاسعة يستهدف تدبﲑ التسليم فئة  
  من العمر. عشرةوﱂ يبلغوا السادسة 
تدبﲑ تسليم اﳊدث اﳌعرض للجنوح يُتخذ من قبل شرطة اﻷحداث عند قبول أحد والديه أو من له حق الوﻻية  
كمة اﻷحداث بذلﻚ، وأما فرض التدبﲑ على اﳊدث أو الوصاية ﰲ تسلمه، وعند رفضه يلزم صدور أمر من ﳏ
  اﳉانح فيجب أن يكون ﲝكم قضائي صادر عن ﳏكمة اﻷحداث اﳌختصة.
  يشﱰط ﰲ مستلم اﳊدث أن تتوافر فيه الضماʭت اﻷخﻼقية واستطاعته للقيام ϥعباء رعاية اﳊدث. 
درج اهتمامهم ﲟصلحة اﳊدث ومستقبله ابتداًء تَدرﱠج اﳌشرع العماﱐ ﰲ ترتيب جهات تسليم اﳊدث وفقًا لت 
وقرابته وأسرته حﱴ الوصول  ءهمن أقرب الناس إليه وﳘا الوالدان ﰒ اﻷقرب فاﻷبعد من أولياء اﳊدث وأوصيا
إﱃ اﻷسرة البديلة وختاما ًʪﳌؤسسة اﻻجتماعية الﱵ ﲢتضن اﳊدث بعيدا ًعن اﳌؤثرات السلبية الﱵ تعﱰي البيئة 
  الطبيعية عندما تكون بيئة طاردة وموطنا ًللفساد.
 أوصائيهكان من أوليائه و ﱂ يشﱰط اﳌشرع العماﱐ أية تعهدات أو التزامات Ϧخذ على مستلم اﳊدث سواء   
  اﻻجتماعية فيما خﻼ اﻷسرة البديلة.أواﳌؤسسة  وأسرته وقرابته
ﱂ ينص القانون العماﱐ على ﲣيﲑ متوﱄ تدبﲑ التسليم على القيام đذا العمل من عدمه لتحقق من استعداده  
  لذلﻚ.




مكتفيا ًϵشراف القائمﲔ على تنفيذ تدبﲑ التسليم ﱂ يفرض القانون العماﱐ إشرافا ًقضائيًا على تدبﲑ التسليم  
  ﲢت طائلة اﳌسؤولية اﳉزائية ﰲ حال التقصﲑ أو اﻹﳘال عن أداء الواجب.
إذا كان اﳌشرع العماﱐ ﲣلى عن النص على فرض اﻹشراف القضائي ﰲ تدبﲑ التسليم، إﻻ أنه ترك للقضاة  
 بشكل عام عندما أوضح اﻷعمال الﱵ يتوﻻها اﳌراقب اﻻجتماعي ﳎاًﻻ لفرض الرقابة واﻹشراف على التدابﲑ
  ومنها تكليفه ʪلرقابة على أي من التدابﲑ الرعائية ومنها تدبﲑ التسليم ﲟوجب حكم قضائي.
ﻻ يوجد تعارض بﲔ تدبﲑ التسليم وحق اﳊضانة، إذ اﻷول تفرضه ﳏكمة اﻷحداث عند وقوع اﳊدث ﰲ أحد  
  للجنوح أو كان جاﳓا،ً وأما اﳊضانة فتقرر للحاضن ﰲ اﻷحوال العادية ﰲ غﲑ ما سبق ذكره. حاﻻت التعرض
عاﰿ القانون العماﱐ مسألة النفقة على اﳊدث عند تسليمه إﱃ غﲑ اﳌلزم ʪلنفقة عليه ϥن تقضي ﳏكمة  
كم بتسليم اﳊدث إليه، وعند اﻷحداث بتقرير نفقة ﳌن ُسلِّم إليه اﳊدث شريطة أن يكون هناك طلب ﳑن ح
  انعدام اﳌنفق فإنه اﶈكمة تقضي بتسليم اﳊدث إﱃ دار توجيه اﻷحداث أو أية جهة معتمدة لرعايته.
من العمر، أو صدور قرار من قاضي اﻷحداث ϵĔاء رة ينتهي تدبﲑ التسليم ϵﲤام اﳊدث سن الثامنة عش 
  ر.التدبﲑ أو تعديلة أو إبداله بتدبﲑ آخ
 
 التوﺻيات
على قاضي اﻷحداث أن يكون متنبها ًلغاية تدبﲑ التسليم، فﻼ يعهد ﰲ تسليم اﳊدث إﻻ بعد أن يتحقق ϥن  
هذا التسليم سوف يصب ﰲ مصلحة اﳊدث وعودته إﱃ جادة الصواب، وهذا يستدعي أن يستعﲔ ʪلبحث 
  ﻻحتضان اﳊدث. اﻻجتماعي وكل الوسائل اﳌتاحة لديه ﳌعرفة اﳉهة اﻷصلح
ﻷجل ﲡلية الصورة ﰲ ﲢديد فئة اﻷحداث اﳌستهدفة بتدبﲑ التسليم وسائر تدابﲑ الرعاية؛ فإن الباحث يقﱰح  
مكررا(ً يكون نصها التاﱄ: )تطبق ﰲ شأن اﻷحداث  ٥١إضافة مادة جديدة ﰲ قانون مساءلة اﻷحداث برقم )
ﱂ يبلغوا السادسة عشرة تدابﲑ الرعاية اﳌنصوص عليها ﰲ هذا اﳌعرضﲔ للجنوح واﻷحداث اﳉاﳓﲔ الذين 
  القانون، كما يطبق تدبﲑي التسليم والتوبيﺦ فقط على اﻷحداث الذين ﱂ يبلغوا التاسعة من العمر(.
يوصي الباحث بنزع سلطة فرض تدبﲑ تسليم اﳊدث اﳌعرض للجنوح من شرطة اﻷحداث وجعلها بيد ﳏكمة  
بار أن هذا اﻹجراء هو اﻷصلح للحدث واﻷدعى إﱃ ﲝث التدبﲑ اﳌناسب الذي يتفق وحالته اﻷحداث، ʪعت
لوجود الرقابة القضائية الﱵ يلزم حضورها ﰲ ﲨيع اﻹجراءات الﱵ تتخذ ﰲ مواجهة اﳊدث ومن ضمنها هذه 
  اﳊالة.
يته أن يكون مﻼذًا أخﲑًا وﻷقصر يرى الباحث أن التسليم إﱃ دار توجية اﻷحداث أو أية جهة معتمدة لرعا 
أ( من قانون مساءلة اﻷحداث /٥١فﱰة ﳑكنة، وليكون ذلﻚ واقعا ًعمليا ًيوصي الباحث إضافة فقرة على اﳌادة )
يكون نصها التاﱄ: )على أن يكون التسليم ﰲ هذه اﳊالة هو اﳌﻼذ اﻷخﲑ وﳌدة أقصاها سنتﲔ وﲟا ﻻ ﳚاوز 
  د اﳉنائي(.بلوغ اﳊدث سن الرش




يرى الباحث ضرورة أخذ موافقة مستلم اﳊدث عندما يكون التسليم إﱃ أحد أفراد أسرة اﳊدث أو قرابته أو  
أسرة بديلة أو حﱴ جهة اجتماعية خاصة ﳌعرفة مدى استعدادهم للقيام ϥعباء التسليم، ولتحقيق هذا اﻹجراء 
( من قانون مساءلة اﻷحداث يكون نصها التاﱄ: ٥١دة )يلزم وجود نص تشريعي لذلﻚ ϵضافة فقرة ʬنية للما
)وﰲ حالة كان التسليم إﱃ أحد أفراد أسرة اﳊدث أو قرابته أو أسرة بديلة أو جهة اجتماعية معتمدة لرعاية 
  اﻷحداث فإنه يلزم أخذ أذĔم ﰲ ذلﻚ قبل صدور حكم التسليم للتأكد من استعدادهم لذلﻚ(.
يقﱰن تدبﲑ التسليم بﱪʭمج اﳌراقبة اﻻجتماعية وإﻻ يغدو معه التدبﲑ ضعيف اﻷثر يوصي الباحث بضرورة أن  
هـ( من قانون مساءلة اﻷحداث لتشمل /٥يقﱰح الباحث حذف صفة "اﳉانح" من اﳌادة )قليل الفائدة. و 
 .نوحﲨيع اﻷحداث ﲟا فيهم اﳉاﳓﲔ واﳌعرضﲔ للج الﱵ يرفعها اﳌراقب اﻻجتماعي التقارير
يوصي الباحث تشريع عقوبة السجن قصﲑ اﳌدة ﰲ جرﳝة إﳘال رعاية اﳊدث ليكون خيارًا متاحًا للقاضي  
  عندما يكون اﻹﳘال عميق اﻷثر على اﳊدث.
يقﱰح الباحث أن يقوم اﳌشرع بتصنيف التسليم إﱃ نوعﲔ: تسليم دائم لوالدي اﳊدث أو أحدﳘا أو الوصي  
إﱃ دار توجيه اﻷحداث ث أو أسرته، وتسليم مؤقت إذا عهد ʪﳊدث إﱃ أسرة بديلة أو أو أحد أقرʪء اﳊد
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